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  الفساد الاداري وامكانيات الاصلاح الاقتصادي
  مـقدمــــــة

 موضوع الفساد الاداري تسليط الضوء حول الاصلاح الاقتصادي عملية تتطلب  

ستفشل  قتصاداتهاصلاح اا ، فالدول الراغبة في الاصلاحملية عكشرط اساسي لضمان نجاح 

طالما هناك فساداً مستشرياً يعمل على تقويض معايير احترام القواعد الاخلاقية في ذلك 

والقانونية وبما يؤدي إلى زيادة الانشطة غير الرسمية وفي كل المواقع الاقتصادية مما يحد 

التحول باتجاه اقتصاد  المتمثل في لاح الاقتصاديمن فاعلية الدولة في تحقيق هدف الاص

  .السوق

ان ظاهرة الفساد الاداري في عمل المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة منها ماهو الا   

تعبير عن وجود خلل في ادارة الدولة وانحراف عن الاسس التي انشئت من اجلها تلك 

دولة وبأتجاه تفضيل المصلحة في تنظيم العلاقة مابين المواطن والالمتمثلة المؤسسات 

فقد يتوهم الفرد  ،ية تعرفها الدول الفقيرة والغنيةالشخصية للموظفين، كما أنها ظاهرة عالم

او أنه يجد من  ون غيرهعندما يعتقد بأن الفساد يقترن بنظام اقتصادي او سياسي معين د

واستشرائه طالما ان النظام الاقتصادي القائم على التخطيط المركزي المرتع الخصب لنموه 

قوياً  والاجور متدنية وبالتالي يشكل المال العام السائب دافعاً غائبةالحافز والمصلحة الشخصية 

والاستحواذ عليه من خلال استغلال موقع العمل وجعله مصدراً  ةللسلوك المنحرف عبر تحويل

لدولة باعتبارها طالما ان ا ب في خسارة كبيرة للمال العامللثراء الشخصي حتى وان تسب

شيئاً في النظام الاقتصادي  المالك الوحيد تكون قادرة على التعويض، الا ان الصورة لاتختلف

حيث الثقافة السائدة على حب الذات وتفضيل المصلحة الشخصية والسعي وراء تعظيم  الحر

مالية في ت وماتحدثنا التجارب من انهيارا ،للعوامل الاجتماعية أي اعتبارالكسب المادي دون 

الامريكية والتي كان سببها الفساد ) آنرون وتلي كوم( شركة  احداهاالشركات العالمية و

صدرها المفتش العام االتقارير التي  ما انالدولارات، ك الناشئ عن سرقات وعمولات بملايين

اختفاء مئات الملايين  عن ستيوارت بوين تكشف (CPA)لسلطة الائتلاف المؤقت في العراق 

  . من الدولارات نتيجة ممارسات فاسدة في العقود وفي العمليات الاجرائية والتنفيذية

 السائدةعن  متفاوتةبالمقابل لاتخلو النظم الديمقراطية من فساد اداري ولكن بنسب   

ديمقراطيون فاسدون من هم في الاحزاب السياسية  قدميمنها في النظم الدكتاتورية عندما 

وفرت لهم الارضية المناسبة  متقدمةتخابات وتقلدوا مناصب سياسية الان استطاعوا الفوز في

سبل مكافحتة موضوع الفساد الاداري ول التطرق فأنلذا  ، لممارسة الفساد ونهب المال العام



  

يوم المليء بالفساد ، في عالم ا لاسيماللاصلاح الاقتصادي  ةالداعموالسياسات المهمة  يعد من

حيث  انتقاليةلابد لها ان تمر بمراحل  اتهااقتصادلراغبة في اصلاح ان الدول ا فضلاٌ عن

كما هو  والتي تشكل جميعها حافزاً للفسادغياب او تعطيل النظم المؤسسية والفراغ السياسي 

   . الحال في العراق

  :الهدف من البحث

تصادي  ات الاصلاح الاقييهدف البحث الى تسليط الضوء على موضوع الفساد الاداري وامكان

  : من خلال

  ابرز العوامل المحفزة للفساد  تحديد مفهوم للفساد الاداري وتسليط الضوء على: اولا

مظاهر ابرز  ابرز مظاهر الفساد المتمثلة بالرشوة والاختلاس مع تحديد التعرف على: ثانيا

  في العراقالاداري  لفسادا

ي والفساد الاداري وكيف احدهما يغذي استعراض الجدلية القائمة بين الاصلاح الاقتصاد: ثالثا

  الاخر 

   وتحديدا في العراق ابرز المحاورالفاعلة في مكافحة الفسادتأشير : رابعا

اذ من شأن الفساد الاداري ان يؤدي الى افشال برامج الاصلاح الاقتصادي في ظل وجود 

اقد يسببه الاصلاح الفراغ القانوني والنظمي والسياسي الناشئة عن مرحلة التحول او ماقد م

من التحفيز نحو المزيد من الممارسات الفاسدة اذا ماتجاوبت تلك الاصلاحات مع المصالح 

  .  المكتسبة للنخب السياسية والاقتصادية الحاكمة التي صاحبت عملية الاصلاح الاقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

اد الاداري : اولا رز   : الفس زة واب ل المحف وم ، العوام المفه
  مظاهره

  : مفهوم الفساد الاداري -1
يعد الفساد الاداري ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية دولية اشغلت بال الكثير من   

من آثار سلبية على النمو الاقتصادي  تلك الظاهرةفي القطاعين العام والخاص لما ل المسؤولين

يهها نحو توجفي حدثه من سوء في تخصص الموارد وتوارتفاع معدلات الفقر نتيجة لما 

 الرِشا(الاستثمارات غير المنتجة بهدف تحقيق الكسب غير المشروع عبر قنوات عديدة اهمها 

  : )1(عوامل عديدة اهمهايستدل عليه من الفساد ، وبذلك فان ) والعمولات والاختلاس

  . ضخامة استثمار القطاع العام - 1

  . تناقص في الايرادات الحكومية - 2

  . يانة والتشغيلتناقص الانفاق على عمليات الص - 3

  . العامةتدني نوعية البنى الاساسية  - 4

وطالما نحن نتحدث عن الفساد الاداري لابد من تحديد مفهوم الفساد بشكل عام اولاً،    

النفوذ العام سوء استخدام (يعرف الفساد على انه  ورد في موسوعة العلوم الاجتماعيةفكما 

د في نطاق الوظيفة العامة فقط ولاعلاقة ، هذا المفهوم يضع الفسا )ةلتحقيق ارباح خاص

قد حدد مفهوم الفساد  (UNDP)للقطاع الخاص به، كما ان البرنامج الانمائي للأمم المتحدة 

 (authority)او المنصب او السلطة  (public power)أساءة استعمال القوة العمومية (بأنه 

ن وحتى مع المفهوم الذي جاء به البنك هذا التوافق مابين المفهومي. )2()لتحقيق المنفعة الخاصه

، قد جعل  )3()مال الوظيفة العامة للكسب الخاصاساءة استع(الدولي الذي وصف الفساد بأنه 

لكن الواقع   وميين وكبار المسؤولين في الدولةمن المتورطين في الفساد هم من الموظفين العم

واسع فقد يرشو احد الموردين يختلف تماماً حيث الفساد موجود في القطاع الخاص بشكل 

                                        
)1(  V.Tanzi , Hamid Dawoodi : “Corruption. Public Investment and 

Growth”, IMF working paper/wp/97/139, Washington D.C, October, 
1997, P.1. 

، مكتب السياسات الانمائيـة،  " مكافحة الفساد لتحسين ادارة الحكم ": الانمائي برنامج الامم المتحدة    )2(

  .9، ص1998شعبة التطوير الاداري وادارة الحكم، نيويورك ، تشرين الثاني، 
، مركـز الاهـرام   " الحد من الفساد والتفرقات التحكيمية للدولة : " البنك الدولي للانشاء والتعمير   )3(

  .112، ص 1997القاهرة، للترجمة والنشر، 



  

صول وكيلاً للشراء من اجل حثه على الشراء، او دفع رشوة إلى شركة معينة من اجل الح

المدفوعة إلى موظفي الضرائب  الرِشااو لدفع كلفة ك ةعلى امتيازات معينة غير معلن

صول الانحرافات والكمارك طالما ان النظم الاخلاقية والقيمية تلعب دوراً اساسياً في امكانية ح

 طرائقالحوافز الاخرى والتي سيتم الت فضلاً عنالسلوكية لدى العاملين في كافة القطاعات 

لايعدوا اكثر من استغلال وتفضيل كمفهوم عام فانه القول بان الفساد ، عليه يمكن اليها لاحقاً

تشار ثقافة يؤدي إلى ان عنه وان السماح به وغض النظر كلا القطاعينالخاص عن العام في 

الفساد في المجتمع ككل وتراجع ثقة الناس في قدرة الحكومة على القيام بواجباتها الطبيعية 

  .وفي قدرتها على الحد من تلك الظاهرة او القضاء عليها وتحقيق المصلحة العامة

فقد عزى العديد من الباحثين والاكاديميين ذلك النوع  اما فيما يتعلق بالفساد الاداري  

انه مرتبط بتقاليد ونظم عقائدية وقيمية وسياسية  نتاج لأرث حضاري اواد على انه لفسمن ا

، او أنه ناشئ عن ردود ة لتسيب ، او استجابة للعوز والحاجوبيئية، او انه نتاج الفوضى وا

الاوضاع التي اسهمت بشكل  هي ، تلك )1(معينةوسياسية لاوضاع اقتصادية واجتماعية افعال 

وايا كانت الاسباب وراء ذلك  غ الفساد الى مستوياته العليا اليوم في العراق ،فاعل في بلو

النوع من الفساد فهو يعكس الفجوة بين ماينبغي ان يكون وماهو كائن والتي تجسدها الاعمال 

ع به العاملون في القطاعات المخالفة للقوانين والسلوك البيروقراطي المنحرف الذي يضطل

  .كافة

 من ظواهر متعددةالتي تمر بتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية  الدولتشهد   

طالما ان الاولوية تكون دوماً لموضوع الحكم وتحقيق وعلى مختلف المستويات  الفساد

ن وجود فراغ قانوني ونظمي وقيمي يساعد على اضعاف الاستقرار السياسي والامني لأ

فر تحكم الدولة بالموارد الاقتصادية وتنظيمها كما يو ،وتعطل الاليات الخاصة بمكافحة الفساد

فرصاً لحصول تجاوزات غير مشروعة لاسيما عندما تسيطر النخب السياسية على الموارد 

الاقتصادية لتستغلها لصالح النفع الشخصي اما في الدول ذات النظم السياسية والاقتصادية 

التشريعية والتنفيذية (ت المستقرة حيث تكون قادرة على تحقيق الفصل مابين السلطا

فأن نسب الفساد تكون منخفضة لانها تمتلك الاليات الفاعلة في كشف الفساد والحد ) والقضائية

                                        
الاسباب ووسـائل  : مظاهر الفساد الاداري في السلوك اليومي للمواطن العربي : "زكي حنوش . د   )1(

  . 4ص ،  2001كلية الاقتصاد ، –، جامعة حلب " العلاج

  



  

منه طالما ان هنالك امكانية للوصول إلى المسؤولين وتوجيه النقد اليهم مقابل خضوع سلوكهم 

  .ب متفاوتهوهو ماتفتقر اليه جميع الدول العربية ولكن بنس ،)1(إلى المراقبة

  

  :العوامل السياسية والاقتصادية المحفزه للفساد الادراي -2
  لهز العوامل المحفزة بعد ان استعرضنا مفهوم الفساد الاداري لابد من تحديد ابر  

والتي يمكن ان تنحصر في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث ان الفساد ماهو 

فالعامل الاجتماعي موضوع شائك ومعقد ، حيث برزتْ اغلب . الا نتاج للعوامل المذكورة 

التحليلات دور اللحمة الاجتماعية في تفسير الفساد ومن خلال رؤية الحاضر باعتباره نتاج 

الماضي فالمجتمع باعتباره مكوناً من جماعات قبلية وعائلية واثنية ودينية متماسكة سيكون من 

قسيم العمل ووسائل الاعلام والانفتاح بمعنى ادق ان الصعب ان تخترقه علاقات السوق وت

وحتى نبقى في الشأن .  )2(يكن نتاجاً لظروف مجتمعية راهنة الفساد في الواقع الراهن لم

 ةالاقتصادي سنتناول دور العامل السياسي والاقتصادي المحفز للفساد لوجود قواسم مشترك

سياسية لد الفساد ، كما ان كثيراً من النظم الفيما بينها، فالتزاوج مابين السلطة والثروة يو

تأثيراً  مارستعتمد على اساليب تخرج عن نطاق دورها السياسي وتفي العالم النامي  لاسيما

، بالمقابل هنالك فاسدةبأساليب  –قوياً على دوائر المال ورجال الاعمال واصحاب الثروة 

لي لاصحاب السلطة لحماية مصالحهم منافع متبادلة من رجال الاعمال بتقديم الدعم الما

  . وتعزيز قدراتهم الاحتكارية

  

  : العوامل السياسية – أ
تلعب طبيعة النظم السياسية دوراً بارزاً في تحفيز الفساد فالدول ذات النظم   

الديمقراطية تتيح للمواطن ممارسة الحقوق الاساسية من حرية الرأي والمشاركة السياسية 

زاب والمشاركة في الانتخابات والمجالس ومن خلال ذلك تعمل الاليات والانضمام إلى الاح

الضابطة من تقليل فرص الفساد طالما انها تسمح بسيادة القانون والشفافية والفصل بين 

                                        
  .10، مصدر سابق ، ص "مكافحة الفساد لتحسين ادارة الحكم " :برنامج الامم المتحدة الانمائي   )1(
  :للمزيد من المعلومات عن دور العامل الاجتماعي المحفز للفساد ، انظر في    )2(

، في الفساد والحكم الصـالح  " العوامل والاثار في البنية الاجتماعية ونسق القيم : "يعقوب قبانجي   

  .247، ص 2004في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، كانون الاول، 



  

السلطات ، الا ان ذلك لاينفي تماماً من ان تلك النظم تكون مستقرة وخالية من الفساد حيث ان 

حالة الشعور لدى  سباب اهمهاشجع على الفساد لأينظم قد اول السلطة في مثل تلك التد

غير مشروعه  اصحاب السلطة بأن فترة بقائهم في القيادة محدوده قد تدفعهم إلى ممارسات

اسهمت في وصول الاغلبية الى مقاعد الحكم التي ، او ان الية الانتخاب بهدف تأمين مستقبلهم

يجب  ان منحهم الشعور بأن اخراجهم من السلطة دفعتهم للتحول الى دكتاتوريين فاسدين بعد

عبر نفس الاليات والتي سيكونوا انفسهم اللاعبون الاساسيون فيها كما ذاتها وطريقة الب ان يتم

    .)1(هو الحال في العراق

اما النظم السياسية ذات الطبيعة الدكتاتورية والسلطوية ففي مثل تلك النظم تعد السلطة   

مؤسسات في الدولة والتي تكون قادرة على فرض ارادتها على كلا السلطتين التنفيذية اقوى ال

التشريعية والقضائية واستحواذها على كل مفاصل ادارة الدولة وبدون وجه حق في كثير من 

الاحوال وبعيداً عن الكفاءة وبالتالي حرمان المواطن من ممارسة حقوقه الاساسية من حريات 

لى تراجع مستوى المنافسة السياسية او في السماح للمواطنين من سياسية ومدنية مما يؤدي إ

غير الموالين للسلطة القيام بدور ثانوي ومحدود في العملية السياسية بشرط ان لايهدد بقاء 

وقد تسمح بعض القوانين في مثل هذه .  )2(م مع معتقداتها السياسيةءما يتلاالسلطة الحاكمة وب

بأن تجعل الحاكم حراً في التصرف بالثروات الطبيعية ) ا العربيةاو تحديداً في دولن(النظم 

والارض وجعلها ملكاً له وهنا تظهر حالة عدم التمييز بين الصفة العامة والخاصة للحاكم 

وتصبح الملكية الخاصة للمواطن منحه له من الحاكم وفي مثل هذه الظروف يتصرف الحاكم 

  . )3(ادلاعتبارات شخصية تشجع على الفسوفقاً 

                                        
، في الفساد والحكم الصالح فـي الـبلاد   " العوامل والاثار السياسية للفساد: " كامل السيد  ىطفمص   )1(

  .274، ص 2004العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، كانون الاول، 
  .9مصدر سابق ، ص : زكي حنوش . د   )2(
نحو الحرية في  :"صادي والاجتماعي برنامج الامم المتحدة الانمائي، الصندوق العربي للانماء الاقت   )3(

، 2005، المطبعة الوطنية ، عمـان ،   2004لانسانية العربية للعام اتقرير التنمية ، "الوطن العربي

  .128ص



  

اذ تتطلب العملية . هذا وتلعب الحملات الانتخابية دوراً بارزاً في اضفاء ونشر الفساد   

السياسي اللجوء إلى ذوي المصالح  زم الامر الذي يدفع اصحاب القرارالكثير من التمويل اللا

  . )1(لية بجني المكاسبالتجارية للحصول على ذلك التمويل مقابل وعود مستقب

مايتعلق بالنظم الديمقراطية والتي قلنا عنها انها  من شأن العوامل اعلاه سواءك فأن لذل  

لايمكن ان تكون خالية من الفساد او في تلك المتوافرة في النظم الدكتاتورية والتي ستخلق 

حالة من الازدواجية في الولاء لاعضاء السلطة اما للحاكم او الحزب بدلا من الوطن او 

من اية نقد الامر الذي يدفع بالساسة إلى تلبية  ةارة كونها محصنتتسبب في ضعف الاد

رغباتهم ورغبات أسيادهم وتجاهل رغبات المجتمع الا بالقدر الذي يتناسب مع فلسفة واهداف 

النظام مخلفةً بذلك فجوه مابين السلطة والشعب ومزيداً من الاحتكار في المجالات الاقتصادية 

 الرِشاشبكات الاتباع والنصراء والتي ستسهل عليهم حالة قبول  اما بشكل مباشر او من خلال

  .والعمولات 

 ةمن انه لاتوجد دول 2004فية لعام لقد كشف التقرير العالمي للفساد والصادر عن منظمة الشفا

التي يقوم بها  فاسدةمن الفساد السياسي اذ تتعدد الممارسات والاعمال ال ةفي العالم متحصن

ان اغلب  رحلة ماقبل واثناء ومابعد مغادرتهم السلطة، ويذهب التقرير الىالسياسيون في م

عمليات التمويل للمرشحين والاحزاب السياسية اثناء خوضهم  تكمن فيالفضائح السياسية 

ان سوء استغلال السلطة السياسية بهدف (رئيس المنظمة ] بيتر ايجن [الانتخابات وبذلك يقول 

حرم اولئك الذين يحتاجون للخدمات الاساسية مما يؤدي إلى الحصول على مكاسب شخصية ي

ويكشف التقرير المذكور من ان الرئيس ، ) فقدان الأمل والذي بدوره يغذي النزاع والعنف

الاندنوسي الاسبق احمد سوهارتو قد احتل التسلسل الاول لابرز عشرة زعماء في العالم من 

مليار دولار في  35-15تي قدرت سرقاته مابين حيث الفساد السياسي ونهب المال العام وال

  .  )2(دولار 700دوله يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي مايقارب 

  
  

                                        
شعبة التطوير  ،مكتب السياسات الانمائية ،" الفساد والحكم الرشيد: " برنامج الامم المتحدة الانمائي    )1(

  .35، ص  1997، نيويورك ، تموز ، ) 3(قة عمل رقمالاداري وادارة الحكم ، ور
)2(  Transparency International : “The Coalition Against Corruption” , 

Media contact, Berlin, March. 2004, p3. 
 www.transparency.org  



  

  : لعوامل الاقتصاديةا – ب
موضوع العوامل الاقتصادية ذا أهمية في الوقت الراهن اذ انصبت اغلب الابحاث  يعد  

ومنها الابحاث التي  ة والقانونيةاعية والسياسيدور العوامل الاجتم لىسابق عالعلمية في ال

، الا ان الواقع )سوزان روز اكرمان( ةوعالمة السياسي) روبرت ميرتون(ع قدمها عالم الاجتما

ان ابرز الاسباب التي  ضيين عندما وجد علماء الاقتصادفي العقدين الما لاسيماتغير جذرياً 

ى خلف في الدول النامية يعود إلتقف وراء تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتفشي الفقر والت

   -:يتحدد في كل من  مصدرها والتي هاارتفاع نسب الفساد في

عوامل اقتصادية داخلية تتعلق بالدور المؤسسي والتنظيمي والشفافية ومـايتعلق بحقـوق    -1

الملكية والالتزام بالعقود وحالات الندرة فـي المـوارد الحكوميـة والازمـات الاقتصـادية      

  .، بأعتبارها عوامل اساسية تؤثر بشكل مباشر على كفاءة التشغيل للاقتصاد الكليوتداعياتها

الشركات المتعددة الجنسية البعض من عوامل اقتصادية خارجية مرتبطة بطبيعة عمل  - 2

والتي اسهمت بشكل فاعل في نشر ثقافة الفساد والتي يطلق عليها بظاهرة الفساد 

  . )العابر للحدود(المستورد او 

  . وسنتناول مع شيء من التفصيل لتلك العوامل   

  

  : العوامل الداخلية -1
يرى الاقتصادي دوغلاس نورث من ان النظرية الجديدة للاقتصاد المؤسسي قد   

ادخلت تعديلاً على بعض المسلمات التي تقوم عليها النظرية الكلاسيكية الحديثة وذلك باضافة 

اً يعرقل اداء الاقتصاد ويزيد من فرص ا عائقاً رئيسف كفاءتها بأعتبارهالمؤسسات وضعاداء 

فتراجع  ،الفساد ، ولمواجهة ذلك لابد من تنفيذ اصلاحات مؤسسية شاملة في المجتمع ككل 

مستوى الجودة في الاداء المؤسسي والتنظيمي وتحديداً في المؤسسات المعنية بحشد المدخرات 

ياسات الاقتصادية والمالية وتنفيذها يعد وتخصيص الموارد والاستثمار والاشراف على الس

تمتاز بالكفاءة والنزاهة  أمين بيئة قانونية وادارية سليمهعاملاً اساسياً في عدم القدرة على ت

ونفس  هالاطراف ذات العلاقة وبجميع صور والشفافية مما سيحفز من فرص الفساد لكافة

كية والالتزام بالعقود اذ تدفع الحالة تلك الشيء عند غياب النظم والقوانين المتعلقة بحقوق المل

بهدف حماية  ةللعديد من الممارسات غير المشروعاصحاب المصالح الاقتصادية إلى اللجوء 



  

حالة عدم الاستقرار في سياسات الحكومة وبالاتجاه نحو المزيد من من ممتلكاتهم مما قد يغذي 

  .  )1(بيراًالتعسف مخلفةً بذلك فساداً ك

لصت دراسة اعدها البنك الدولي من ان مستويات الفساد في الدول الراغبة هذا وقد خ  

رتبط بمدى فعالية المؤسسات ان كانت للقطاع العام او الخاص م اقتصادياتهافي اصلاح 

وضوابط تعمل بكامل  ةسات يشتمل على قواعد واضحة وشفاففوجود نظام ناضج للمؤس

ن الربح ستقلل من فرص البحث ع ةتنافسية سليمت تنفيذ قوية وبيئة طاقاتها وبضمنها آليا

  .  )2(الناشئ عن عمليات الفساد

ومن جانب آخر فأن حالة الندرة في الموارد الحكومية والتي تظهر بشكل عدم توازن   

اذا ماكان هنالك تمايزاً مابين الاسعار الرسمية واسعار السوق  لاسيماين العرض والطلب بما

الفساد، فالقروض التي تتحكم في توزيعها الحكومة وتحدد اسعار لتلك الموارد ستحفز على 

وكذا الحال بالنسبة للقروض المقدمة من  ،سبيل المثال تسهم في نشوء الفسادالفائدة عليها على 

يتسبب في انحراف س الفسادكما ان  قبل البعض من المؤسسات المصرفية في القطاع الخاص

تجاه المحفوف بالمخاطر عندما تكون الجهات المستفيدة المسار الطبيعي لتلك القروض وبالا

  .  )3(ير قادرة على استرجاع تلك القروضمنها في الاصل غ

اما فيما يخص الازمات الاقتصادية ، فما تخلفه الازمات تلك من آثار اقتصادية   

بد لها واجتماعية مدمرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتدهور القدرة الشرائية لا

ان تعمل على تنشيط فرص الفساد ، فالنسب المرتفعة من التضخم تحدث تشوهات في 

المستوى العام للاسعار وتعيد توزيع الدخل لصالح فئات محدودة من اصحاب النفوذ والقادرين 

على استغلال مواقعهم المتميزة في المجتمع ، كذلك تغير من نمط الاستثمار وتعمل على 

لدى الجميع خوفاً من الارتفاعات المتلاحقة للاسعار محدثة حالة من  الاستهلاكيةتحفيز النزعة 

عند اصحاب الدخل المحدود مؤدية بالكثير منهم إلى  لاسيماالقلق والاضطراب النفسي 

، اما اصحاب النفوذ فاسدةق ائالاخلال بالقواعد السلوكية بحجة تأمين فرص المعيشة وبطر

                                        
يكلة مـع تركيـز علـى    الاثر الاجتماعي لاعادة اله: " اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا    )1(

   66-65، ص 2000، الامم المتحدة ، نيويورك، آب ، " البطالة
)2(  H.Broadman , F.Recanatini : “Seeds of corruption : Do market 

Institutions matter?” World Bank, working paper (S2368), Washington. 
D.C, June, 2000, P.6. 

  .15، مصدر سابق ، ص " الفساد والحكم الرشيد : " الانمائي  برنامج الامم المتحدة   )3(



  

الجانب الاكبر من المنافع الاقتصادية ستزداد وتزداد معها رغبتهم في فقدرتهم على الاستئثار ب

تراكم الاصول مما يؤدي إلى توسيع الفجوة مابينهم وبين بقية افراد المجتمع ومزيداً من الفساد 

كثيرة في ذلك اذ شهد الاقتصاد العراقي  ، والتجارب)1(للحفاظ على تلك المنافع وتوسيعها

الدخل الحقيقي للفرد وتحديدا العاملين  في عقد التسعينيات بلغ معدلم متسارعة معدلات تضخ

الامر الذي اثر سلبا على الاداء الوظيفي وبروز  دولار شهريا 10م لايزيد عن في القطاع العا

ذاتي نظام التمويل ال ومة في حينهاالعديد من مظاهر الفساد، في المقابل فأن اعتماد الحك

التي كانت تعاني من العجز  بهدف تقليل الضغط على الموازنة تللمؤسسات كمصدر للايرادا

ولايتطلب الاخلال بالعوامل كافة حتى يتحقق الفساد اذ .  قد فاقم من حدة الممارسات الفاسدة

ان الضعف او الاخلال في احدى العوامل الاقتصادية من شأنه ان يقوض من قدرة الحكومة 

ستنحرف مهام مؤسسات الحكومة المعنية في وضع  في ادارة العملية الاقتصادية وعندها

للاقتصاد عن معايير الكفاءة والمشاركة والشفافية  ةسات والنظم المطلوبة لادارة سليمالسيا

  . وبأتجاه اعتماد الاعتبارات ذات الطابع الشخصي مما يفسح المجال نحو زيادة فرص الفساد

  

  :  العوامل الخارجية -2
تين، كان لهما ي العقدين الماضيين ظاهرتين رئيسالدولية فلقد برزت على الساحة   

  :  )2(برز في انتشار ثقافة الفساد هماالدور الا

  . رؤوس الاموالالسلع والخدمات وتحرير تدفقات  - أ

وبمعدلات نمو فاقت معـدلات النمـو   ) السلعية والخدمية(تنامي حركة التجارة الدولية  - ب

 . للاقتصاد العالمي

  .هاالعولمة وتداعيات - ت

                                        
  :انظر في    )1(

 بغـداد ،  ، دار الحكمة للطباعة والنشـر ، " والبنوك دوقالن: " عوض فاضل اسماعيل . د -

  .685، ص  1990

الطبعـة   ، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب"  مشكلة التضخم في مصر : " رمزي زكي. د -

  .601، ص 1980ة ، الاولى، القاهر
مركز المستقبل الاقتصـادي للاستشـارات   ، " الاثار الاقتصادية للفساد" :مجلة المستقبل الاقتصادي        )2(

  .29، ص2003الاردن ، آب  ، العدد الاول، والدراسات الاستراتيجية



  

ات هذه الاوضاع أوجدت تحدياً اضافياً امام حكومات الدول النامية في ادارة تلك التدفق   

فضلاً عن التوسع الذي حصل في تجارة الخدمات وعلى  للسلع والخدمات ورؤوس الاموال

 حساب تجارة السلع، لهذا فان التطور السريع في حجم وتعقيد التجارة الدولية قد رافقه ايضاً

والتي بدأت تأخذ صوراً جديدة أصبح من الصعب  ةغير المشروع ةوازية في التجارزيادة م

تحديدها فمنها الجريمة المنظمة والتي تأخذ شكل الاتجار بالمخدرات او غسيل الاموال او 

الاتجار بالسلاح او حتى بالانسان من جهة، ومايتعلق  بالمشروعات التي تنفذها الشركات 

   كبار المسؤولين المحليين للفوزإلى  والعمولات الرِشاتتطلب دفع والتي متعددة الجنسية 

رجية الفاسدة ان تكتسب وبسرعة ، لذا استطاعت العناصر الخا العقود من جهة اخرىبهذه 

طئ قدم في دول بعيدة بفضل التكنولوجيا المتطورة والتي لاتستلزم الحضور المادي لها مو

  موالها وممارسة نفوذها اولاً ، وبفضل الروابط للقيام بالاعمال الفاسدة والتصرف بأ

  والعلاقات التي اقيمت مع العديد من المسؤولين المحليين والذين ابدوا استعدادهم 

دوماً وراء الكسب المادي  للتعاون مع الاطراف الخارجية لتنفيذ خططهم والتستر عليها سعياً

ارسات للفساد كشفها التقرير الصادر من مم 2003، وماحصل في العراق بعد العام  )1(ثانياً

ريكية يعن المفتش العام لسلطة الاحتلال ستيوارت بوين عن ضلوع العديد من الشركات الام

للفساد بأشكالة المتعددة واختفاء المليارات من الدولارات لدليل على ذلك وبالتواطىء مع العديد 

  .من المسؤولين المحليين

مل الخارجية تظهر في شكل مصالح وفاعلين ورؤوس لقد بدأت ملامح الصورة للعوا  

 ةذلك شكل خطراً على الدول المصدر كل يات اقتصادية على المستوى الدولياموال وعمل

 ةفي جعل العالم اليوم أشبه بالقريللفساد يضاف إلى ذلك ما أفرزته العولمة  ةوالمستورد

معلومات والتي وفرت الصغيرة من حيث تسارع انتقال رؤوس الاموال والاشخاص وال

جميعها فرصاً انمائية للفساد مع صعوبة الكشف عن تلك الممارسات وملاحقتها والقضاء عليها 

وبذلك اصبح الموضوع يتطلب تظافر الجهود على المستوى الدولي ومزيداً من الموارد من 

نتيجة ضعف  ةة ومنها دولنا العربياجل تحقيق ذلك وهو ماشكل تحدياً آخراً امام الدول النامي

الاستقلال الاقتصادي وحتى السياسي احياناً الامر الذي جعلها غير قادرة على مواجهة 

                                        
، "الاصـلاح  مكامن الضعف والتحديات التـي تواجـه  : الفساد العابر للحدود : " مايكل جونستون    )1(

 1998منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس ، تشرين الثاني،  .برنامج الامم المتحدة الانمائي 

  .13، ص 



  

اصحاب المصالح من الدول والشركات الكبرى المصدرة للفساد والذين يتحكمون بالاذرع 

  .  )1(المحركة للفساد والتي جعلتهم يعملون بحرية

درة الشركات المتعددة الجنسية في التأثير ق 2003ويكشف التقرير العالمي للفساد لعام   

دوماً على قرارات الدول النامية فيما يتعلق بأجراءات منح العقود والتي دوماً تكون عرضة 

والذي تعده  (Bribe payers index- BPI) الرِشاللفساد  الدولي، كما ان مؤشر دافعي 

في الاسواق  الرِشاديم رى لتقمنظمة الشفافية يظهر مدى ميل الشركات العائدة للدول الكب

بأن الشركات العائدة لروسيا وللصين وتايوان وكوريا  2003حيث اظهر مؤشر عام  الخارجية

في  بطة بالمعاملات التجارية الدوليةالمرت الرِشاالجنوبية قد سجلت اعلى المستويات في دفع 

ت قدروحدة الامريكية الولايات المتحين تلتها شركات من ايطاليا وهونغ كونغ واليابان و

 400في التعاملات التجارية على المستوى العالمي مايقارب  شاالمبالغ المدفوعة سنوياً كرِ

  . )2(غ يعكس حجم الفساد العابر للحدودمليار دولار وهو مبل

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                        
اطار لفهم ظاهرة الفساد في الـوطن  : الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها : " عادل عبداللطيف    )1(

 ، 309المسـتقبل العربـي ، العـدد     ، مركز دراسات الوحدة العربية ، مجلـة " العربي ومعالجتها

  .103، ص 2004 بيروت،
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contact, Berlin, 2003, P.3. 
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  : مظاهر الفساد الاداريابرز  -3
لابد لنا ان نتناول مظاهر الفساد  والعوامل المحفزة له بعد ان تناولنا مفهوم الفساد        

المخالفات التي كراف الوظيفي او التنظيمي الفساد والانح حصرها مابينكن الادراي والتي يم

عدم احترام اوقات العمل او الامتناع عن اداء العمل او كالموظف العام اثناء الخدمة،  يرتكبها

تعلق بارتكاب حراف السلوكي وتالفساد والان ، اوالتراخي وعدم تحمل المسؤولية وغيرها

بالاداب في اماكن العمل او قبوله للهدايا او الاساءة إلى المواطنين او  ةالموظف افعالاً مخل

الفساد او .  او السياسي) المحاباة الشخصية(ممارسة المحسوبية بشكلها الاجتماعي 

تنظم سير العمل الاداري  والانحرافات المالية وتتعلق بمخالفة القواعد والاحكام المالية التي

الفساد والانحرافات  ة، واخرهااستخدام المال العام بطريقة مسرفوالمالي في مؤسسات الدولة و

  .  )1(اختلاس المال العام والذي هو من اخطر المظاهر الجنائيةو بالرشوة وتتعلق الجنائية

حدها قد يكون سبباً وبالنظر للتداخل الواضح مابين مظاهر الفساد اعلاه فأن انتشار ا   

مساعداً لانتشار المظاهر الاخرى ، ومايهمنا من تلك المظاهر تلك المتعلقة بأداب ضوابط 

 جميعهاحيث تعمل  وكذلك الاختلاس الخدمة العامة والتي اخطرها تحديداً المحسوبية والرشوة

الى  قطرلتي سنتعلى اسقاط هيبة الوظيفة العامة وهيبة الدولة واهدار مبدأ الخدمة العامة وا

  : بالتفصيل كل من الرشوة والمحسوبية

  

  : )Bribery(الرشوة  – أ
، الطرف الاول يمثل ) الراشي والمرتشي(يتطلب تحقيق الرشوة تفاعل بين طرفين   

ت او أصول على مزايا او مصالح او مكافجانب العرض يتعلق بأولئك الساعين دوماً للح

النفوذ يمثل جانب الطلب وهم اصحاب المراكز و ، والطرف الثانيةمكاسب او دفع كلف

او يسهلون الحصول على مكاسب شخصية، وكثيراً  ةاو افضلي ةوالسلطة الذين يقدمون ميز

اما جانب العرض فينظر ) الحكومة(انهم من موظفي الدول ماينظر إلى جانب الطلب على 

وقوع الرشوة بين طرفي علاقة على انهم من القطاع الخاص، الا ان القبول بهذا التقسيم ينفي 

لاقة يكون كلاهما من القطاع الخاص، لذلك فانه من الافضل ان تفهم الرشوة على اساس الع

                                        
، " دي والسياسـي الاصلاح الاداري اهدافه وابعاده وعلاقته بالاصلاح الاقتصا: " عيد ابو سكه . د   )1(

  .4-3، ص 2004جمعية العلوم الاقتصادية السورية، حزيران، 
              www.syrianeconomy.org  



  

والمحكومة ) الراشي والمرتشي(هذا التفاعل مابين طرفي العلاقة ة ومابين السلطة والتبعي

لاً يدفعها طويبينهما تصمد  ةومتعاضد ةبعية ستفضي إلى تكوين شبكة متراصبالسلطة والت

فقد يكون طرفي العلاقة من القطاع  ، للمحافظة على مصالح الطرفين ةالتام ةويصونها السري

ولكن الشائع في الدول النامية وفي دولنا  من كليهما كما اشرنا في البداية العام او الخاص او

ب الخدمة من العربية بالتحديد ان المرتشي يكون دوماً موظف القطاع العام والراشي هو طال

و ا ةلموظف القطاع العام إلى جني منفعالقطاع الخاص، وبذلك يسعى الفرد في تقديمه للرشوة 

تحت مسميات عديدة كالرشوة ، وتعزوا العديد من الادبيات ذات الاختصاص الرشوه ةع كلففد

) فرانسيس لوي(او رشوة تسريع الخدمات وتجد مايبررها منطقياً، فالاقتصادي  ةالموجب

الطوابير، وبذلك يمكن  توسط قيمة الوقت اللازم قضائه فيوصل إلى ان الرشوة تقلل من مت

ان يختار تسريع الخدمة اذا سمح بالرشوة، لذلك فان الرشوة الميسرة للأمور هي ) للمسؤول(

ق ائتلك الرشوة التي تسهم في الالتفاف على الانظمة والقوانين غير الفعالة والروتينية وبطر

من جهة واضفاء الشرعية على سلوك دافعي الرشوة الراغبين في الحصول على منتظمة 

تي في الانشطة ال شاهذا وتكثر مثل هذه الرِ.  )1(ىصفقات وامتيازات معينة من جهة اخر

اذ ) لاستيرادالاخراج الكمركي، او تراخيص ا( ، مثال ةتتطلب فيها اصدار تراخيص محدد

سيلتزمان ) الراشي والمرتشي(ريع الخدمة طالما ان الجانبين هذه إلى تس ةتعمل الرشوة الموجب

بالصفقة ولن تكون هنالك مطالب آخرى فيما عدا الرشوة، وقد يكون احياناً الغرض من تلك 

رشوة  الالرشوة وضع العراقيل امام المستوردين المنافسين في السوق المحلي، لذلك ستفعل 

نظام السوق، الا أنه بالمقابل قد تصبح تلك في سعار تحديد الا عندكآلية العرض والطلب  فعلها

ائمة على السلطات التقديرية الق فاسدةالانظمة والقوانين الالسلوكيات والرشوة وقوداً للمزيد من 

بذلك آلية تراكمية يقتات فيها الفساد على نفسه بدلاً من ان تؤدي إلى الفعل الموجب لها  ةمحدث

في الخدمة ايا كان نوعها تدني في مستوى النوعية الى  الرِشاتؤدي والمتمثل بالتسريع ، او قد 

، وفي بعض من اجل تحمل مبلغ الرشوة الاعلى العقود والصفقاتفي  تكاليفالوتخفيض في ا

الخدمة او السلعة حال دفعه للثمن من الحصول على  ةقد لايتمكن دافع الرشوة الموجب الحالات

الي فأنه لايمكن اللجوء إلى المحاكم من اجل فرض متطلبات يحصل وبالتوهذا الامر كثيراً ما

  . الوفاء في التعاملات القائمة على الرشوة

                                        
  . 20- 17، مصدر سابق ، ص " الفساد والحكم الرشيد : " برنامج الامم المتحدة الانمائي     )1(



  

كل القوانين الوضعية في  لىسلامية من الرشوة فكانت سباقة عاما موقف الشريعة الا   

يث تصديها وتحريمها للرشوة لما لها من آثار سلبية تدفع المجتمع إلى الرذيلة والانحدار ، ح

بسم االله : وردت في النصوص القرآنية العديد من الايات التي تحرم الرشوة ، ففي قوله تعالى 

ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُوا  [الرحمن الرحيم 
صدق االله العظيم، حيث ان المقصود  )1(]نْتُم تَعلَمون فَرِيقًا من أَموالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وأَ

بسم االله الرحمن الرحيم : بالباطل الرشوة التي تدفع للحاكم ، وايضاً في قوله تعالى 

]تلِلسُّح بِ أَكَّالُونلِلْكَذ وناعمصدق االله العظيم ، والسحت هو المال الحرام الذي  )2(]س

  . او الاستغلال مصدره السرقة او الرشوة

سنوياً تقريراً تصنف فيه الدول حسب مؤشر  ةهذا وتصدر منظمة الشفافية الدولي  

الذي  (Corruption perceptions index)-(CPI)) مقياس انتشار الفساد(مدركات الفساد 

لدى السياسيين وموظفي القطاع العام لكل دولة حيث يتم احتساب  الرِشايعكس مستوى قبول 

اراء رجال الاعمال والاكاديميين ( ستناداً إلى المعلومات المستقاة من مصادر متعدده المؤشر ا

حيث ) صفر(تتراوح قيمة المؤشر مابين  اذ، ) مخاطر ، ومنظمات غير حكومية، ومحللي ال

واظهر التقرير  ،خلوها من الفساد والرشوة) 10(مة فساد وقبول عالي للرشوة ومابين القي

نقاط وهو ) 5(ان قيمة المؤشر لمعظم الدول النامية سجل مستوى اقل من  2003الصادر عام 

 ةصانة التي يتمتع بها رجال السياسمايشير إلى ارتفاع مستوى الفساد في تلك الدول بسبب الح

تدني مرتبات موظفي القطاع وكبار الموظفين والتي تمنع من امكانية ملاحقتهم فضلاً عن 

، الاردن، البرازيل، الصين، مصر ، الهند، الارجنتين، تونس (ومن هذه الدول  العام

، 4.9(حيث ان قيمة المؤشر لتلك الدول بلغ ) اوزبكستان، العراق، اندنوسيا واخيراً نيجيريا

احتل العراق على التوالي  ةنقط) 1.4، 1.9، 2.2، 2.6،2.4، 2.8، 3.3، 3.4، 3.9، 4.6

  . )3(ردولة في التقري) 133(من اصل  116التسلسل 

                                        
 . )188(القرأن الكريم ، سورة البقرة ، الاية ،  )1(

 . )42(الكريم ، سورة المائدة ، الاية ، القرأن  )2(
)3(   Transparency International : “Ten years fighting corruption” , Op.Cit, P.5-6 



  

دولة في ) 146(دولة نامية من اصل ) 60(فأن  2004اما التقرير الصادر عام   

نقاط ، وهو مايعكس تفاقم الفساد في دول العالم ) 3(التقرير حصلت ايضاً على اقل من 

  .  )1(ةنقط) 2.1(وبقيمة مؤشر بلغت ) 130(النامي، اما العراق فكان تسلسله 

  

  (Nepotism)المحسوبية  – ب
المحسوبية شكل الروابط العائلية او القبلية او الطائفية والولاءات الحزبية من  تأخذ  

خلال استدامة شريحة معينة من هؤلاء في السلطة بغض النظر عن مستوى الكفاءة ووفقاً لمبدأ 

، وبالتالي فأن انتشار المحسوبية وعلى نطاق واسع في المجتمع سيخدم ) الاهل والغنيمة(

الامر ) سياسي، اقتصادي، امني(اج الشرائح المسيطرة على الجهاز الوظيفي عملية اعادة انت

الذي يتطلب لاختراق ذلك العالم جواز مرور يكون من الصعب الحصول عليه الا في الحالات 

التي يعمد فيها النظام إلى توسيع قاعدة المشاركة وتدني مستوى السيطرة المباشرة نتيجة 

نظام إلى مرحلة ام خارجية تدفعه إلى ذلك او عند وصول الالتعرض لضغوط داخلية كانت 

  . )2(الترهل والانهيار

ة إلى اثراء الطبقة وفي النظم الاشتراكية السابقة او النظم الدكتاتورية افضت المحسوبي  

 بحيثو. ل الاجتماعي لعموم المجتمعارها من دون ان يحدث اثراً في التحوالحاكمة وانص

الوحيدة المنتفعة حتى بعد احداث تحولات جذرية للنظام السياسي العام تصبح تلك الطبقة هي 

طالما  وربا الشرقية وحتى في مصر ولبنانوهذا ماحصل في دول الاتحاد السوفيتي السابق وا

ان الهدف من ذلك كان الحفاظ على الثروة وزيادتها فتنبع بذلك وسائل متعددة تمكن شركات 

الحزب، ( ةجذورها تمتد إلى الطبقات الحاكم الا ان جديدة ينة او افراد للظهور كطبقةمع

لتشتري الأصول العامة وتحتكرها كونها قادرة على الشراء بفضل آليات ) ةالطائفه، القبيل

  . )3(الفساد السابقة والتي حققت لها الكثير من الثراء الشخصي

                                        
)1(  Johan Graf: “Corruption Perceptions index 2004” , Transparency 

International, Global corruption Report 2004, Berlin, 2005, P.235. 
  .250، مصدر سابق، ص " العوامل والاثار في البنية الاجتماعية ونسق القيم : " يعقوب قبانجي   )2(
، في الفساد والحكم الصـالح  " 2004-1952الفساد في مصر : " محمود السيد سعيد، ايمان مرعي   )3(

  .784ص ،  2004في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، كانون الاول، 



  

ونه يوفر الالية ك (Parochial corruption)لق على هذا النوع من الفساد بالرعوي يط

اللازمة لتحقيق ذلك عبر تقريب الطبقات والجماعات والولاءات الحزبية مقابل استبعاد او 

  . )1(تكون اكثر كفاءة في توزيع الفرص حتى اضطهاد جماعات وطبقات اخرى قد

الى الفساد الرعوي ودولة الرعية عند تفسيره للفساد في الدول ) ماكس فايبر(لقد اشار العالم  

لنامية كونه ناشئ من حالة التداخل مابين العام والخاص وفي اطار الشرعية التقليدية التي ا

وارد وتوزيعها على تمنحها السلطة المطلقة للحاكم والذي يكون بمقدوره التحكم في الم

لدولة الرعية قد تطور في عقد ) فايبر(الا ان المفهوم الضيق الذي جاء به  ، ةاصحاب الحظو

 ةاو الدولة النهاب جديد هو الدولة الرعوية الجديدةت من القرن المنصرم ليظهر مفهوم السبعينيا

عبر قيام المسؤولين وانصارهم بأستنزاف الموارد  ةوالتي صورت شخص الحاكم في الدول

عن طريق استخدام العنف الصافي من اجل استمرارهم في نهب الفوائض متى ماكانت متاحه 

 ةلدولار الموقع من تشكيل شبكة من المحسوبية تنتفع من استخدام اوعندها تسهل حالة احتك

    بشكل مستمر وتحولها إلى جهاز خاص لها لتتقاسم الموارد العامة فيما بينها وعلى اساس 

راكم لديها الثروات الهائلة بعيداً عن المنطق تولت) الطائفه او العرق او الحزب او القبيلة( 

على الاستثمار والمخاطرة واحترام القوانين وضوابطها ودفع الضرائب  الرأسمالي السليم القائم

  . )2(بالتكاليفوالقبول 

اما موقف الشريعة الاسلامية من المحسوبية فقد ورد في النصوص القرآنية العديد من   

 ياأَبت استَأْجِره إِن خَير من [بسم االله الرحمن الرحيم : الآيات ، ففي قوله تعالى 
ينتَ الْقَوِيُّ الْأَمرتَأْجصدق االله العظيم  )3(]اس.  

إِن الْملُوك إِذَا دخَلُوا قَريةً أَفْسدوها  [بسم االله الرحمن الرحيم : وفي قوله تعالى  
لُونفْعي كَذَلِكلَّةً وا أَذهلةَ أَهزلُوا أَععجهو ان صدق االله العظيم ، والمقصود هنا  )4(]و

يجمعون ) الملوك(الملكية وكل نوع من انواع الاستبداد ماهو الا منشئ للفساد والذله لأنهم 

المتملقين حولهم وينحون المخلصين بعيداً ويتعاملون بالرشوة ، وبذلك فأن المحسوبية ستمكن 

                                        
كلية الاقتصاد والعلـوم   ،، رسالة ماجستير " الفساد السياسي في الدول النامية: " نبوية علي الجندي   )1(

  .33، ص 1983جامعة القاهرة ،  ،السياسية 
  .256نجي، مصدر سابق ، ص ايعقوب قب   )2(
  .) 26(القرآن الكريم ، سورة القصص ، الاية    )3(
  .) 34(لنمل ، الآية القرآن الكريم ، سورة ا   )4(



  

من اختيار أناس تضعهم في مواقع مهمة يكون الغرض منها اعطائهم الفرصة للوصول إلى 

منافع  وبما يحققحماية لهم ال العام وتكون حوافزهم جمع المال لأسيادهم مقابل توفير الالم

اجتماعية من وظائف واموال بعيدة عن الفردية عندما يظهر اثرها على المنتفعين من الانصار  

  .   والمقربين

  

  :راق ـفي العالاداري اد ــالفس - 4
هو حالياً في العراق وليد الظروف الحالية   لم يكن الفساد بشكله الواسع الانتشار كما  

بل تلك ساعدت على بلوغ العراق في اسفل سلم النزاهة ومن اوائل دول العالم من حيث 

  . الفساد الاداري والمالي وحسب التقارير التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية مستوى

  ى ابعد من سنوات تأسيسلفساد يمتد إلل ريخيأتالموروث الواقع الحال يشير إلى ان ف   

الدولة العراقية أبان الحكم العثماني والاحتلال البريطاني للعراق حيث غياب الوعي السياسي 

والثقافي الوطني للمجتمع نتيجة الفقر وسوء توزيع الثروة وغياب الحياة الدستورية المستقرة 

فترات التي تضعف فيها وكان الفساد دوماً الصفة الملازمة للدولة والمجتمع لاسيما في ال

السلطة والحكم وتتراجع فيها الحياة المدنية لصالح البداوة وتجلت معظم ممارسات الفساد في 

توزيع المناصب والاراضي على اساس الولاءات للحكومة وللعشيرة او في اعمال السلب 

مع  ب لاسيما في الفترات التي تعقب الحروب او الثورات او الانتفاضات كما حصلهوالن

في عقد الخمسينيات وحتى  قليلاًلتخف مايسمى بظاهرة الفرهود في اربعينيات القرن الماضي 

واحتلال الكويت اذ شاهد العالم ) 2003و1991(في اعقاب حرب عامي التسعينيات ولتعود 

، وهذا واقع علينا ان نعترف به  )1(بأسره عمليات السلب والنهب التي طالت مؤسسات الدولة 

نم وتسليب الثروات كنوع من ايطرة العقلية القائمة على البداوة والغزو وأخذ المغنتيجة س

البطولة لدى فئة من المجتمع او انها تعطي الحق لنفسها في ان تستحوذ على ممتلكات الدولة 

تلك هي الصفة الملازمة لطبيعة المجتمع العراقي و والغبن الحرمانالشعور ببعد سنين من 

                                        
، مجلـة  " دراسة تأريخية عن النهب والسلب والتخريب في المجتمع: " نوري عبدالحميد العاني. د   )1(

  .22، ص 2003، بيت الحكمة ، بغداد، ايلول  34الحكمة ، العدد 



  

زدواجية في الشخصية وفي العودة دوماً إلى احياء وتشجيع القيم والروابط لقائمة على الاا

  . )1(للفساد ةها من ابرز العوامل المسببدالقبلية وفي ظاهرة المحسوبية والتي يمكن ع

اصبح الفساد بكافة اشكاله ظاهرة طبيعية ينظر اليها على انها ممارسات مشروعة لاسيما  لقد 

مواجهة المشكلات الاقتصادية بعد فرض الحصار الاقتصادي اذ عندما عجزت الدولة على 

، كما كان ) العسكري، الخدمي، القضائي(اخذ الفساد ينتشر في كافة دوائر ومؤسسات الدولة 

للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في حينها قد اسهمت ايضاً في انتشار الفساد منها 

لذاتي في كثير من المؤسسات الخدمية او في التحكم بالموارد المتعلقة بأعتماد مبدأ التمويل ا

الاقتصادية وطريقة توزيعها على فئات محدودة من المجتمع او عند الاقدام على خصخصة 

بعض المشروعات العامة، او في انشاء العديد من الاجهزة الامنية لمؤسسات اقتصادية بهدف 

جارة الخارجية والتي جميعها قد اعطت للموظفين تمويل انشطتها او مايتعلق بالضرائب او الت

بفتح المجال  مستوياتهم المزيد من السلطات التقديرية عند تطبيق تلك الاجراءاتبمختلف 

  .امامهم واسعاٌ للمساومة والرشوة 

اما دوليا فقد رافق تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء الكثير من الممارسات الفاسدة   

تورط العديد من المسؤولين المحليين والدوليين في صفقات مشبوهة حيث كشف مؤخراً عن 

، ويبدوا ان ماحصل في العراق من احتلال وانهيار  )2(هايتولى مجلس الامن الدولي التحقيق في

والبيروقراطية وعلى كافة المستشري لفساد الواسع لكان ومؤسساتها كامل لهياكل الدولة 

  . ذلك ق تحقيالمستويات الدور الابرز في 

ان الصورة لم تتغير فيما بعد الاحتلال بل على العكس اذ ازدادت حدة الممارسات   

  : من اهمهاكان للفساد كنتيجة طبيعية لما ذكر سابقاً فضلاً عن اسباب اخرى 

  .الفراغ السياسي والامني وانتشار الارهاب - 1

  .ة الازدواجية في السلطة مابين الادارة الامريكية والعراقي - 2

لعديد من الكوادر التي جاءت من الخارج والتـي اسـتلمت ادارة   بان ثقة المجتمع فقدا - 3

 الحكم كونها لاتمتلك المعرفة الكاملة في كيفية الادارة والسيطرة لبلـد مثـل العـراق   

                                        
الأمم وهل دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ، هل يختلف العرب عن غيرهم من :"علي الوردي . د       )1( 

 46، ص 2005، منشورات سعيد بن جبير ، بغداد ، " اهل العراق عن غيرهم من العرب يختلف            
، الموقـع  2، ص2005، التقرير العالمي للفساد  "عالم مبني على الرشوة": منظمة الشفافية الدولية    )2(

     www.transparency.org الالكتروني 



  

واعتماد مبدأ المحسوبية الحزبية والفئوية عند توزيع المناصب الوظائف وعدم الاخـذ  

  . بمبدأ الكفاءة

  . ى اعادة بناء المؤسسات الامنية والرقابية بشكل كفوءعدم القدرة عل - 4

حالة الشعور بعدم الامان للمستقبل في ظل تصارع الانظمة السياسية وشيوع ظاهرة  - 5

الاقصاء الامر الذي دفع بالمسؤولين إلى العمل على تأمين مستقبلهم وذلك بالاقدام 

  . على نهب اكبر قدر ممكن من المال العام

في توزيع المناصب الادارية  هشكل واضح مظاهر الفساد بكافة صورلذلك برزت وب   

وفي التعيينات بالاعتماد على مبدأ المحسوبية والولاءات السياسية والدينية او في عقود التجهيز 

شا والتي بلغ فيها الفساد إلى مستوى القمة نتيجة عدم الالتزام والاعمار وتوزيعها مقابل رِ

التدفق غير المحدود والمفرط للاموال وبدون اتباع اياً من اجراءات  بمقومات الشفافية كذلك

سبق ان اعلنت مفوضية النزاهة العامة عن  الاصولية حيثالصرف المعتمدة وفق الحسابات 

جريمة فساد اداري أحيلت إلى القضاء وفي ضلوع عدد من الوزراء وكبار ) 1500(مايقارب 

يد مايقارب المليار دولار من الاموال المخصصة لوزارة المسؤولين فيها والتي من ابرزها تبد

  .، وما خفي ربما كان اكبر  )1(الدفاع في عقود وهمية لتجهيز الاسلحة والمعدات

كما افرزت الظروف الحالية نوعا جديدا من الفساد والمتمثل في تزوير الشهادات العلمية 

الحصول على مركز متقدمة في الدولة اذ للكثير من الاعضاء في الكتل السياسية المختلفة بغية 

من شأن ذلك ان يؤدي الى تعاظم الاثر السلبي على صعيد المجتمع والدولة، هذا وقد كشفت 

لمن هم في المناصب  اجهزة الدولة والاعلام الكثير من حالات التزوير في الشهادات العلمية

   . التقدمة في الدولة وماخفي كان اعظم

العراق الثقافة السائدة، قانون لابد من التطبيق ، اما حالة اللا فساد فهذا  لقد اصبح الفساد في

هو الاستثناء، ويعود السبب في ذلك الى الحروب المتكررة والازمات الاقتصادية وحالة عدم 

الثقة بقدرات الحكومة على حل الازمات وتقديم ماهو الافضل للمجتمع ولسنوات طويلة من 

ة وللعديد من السنوات لم تنظر الى الفرد كانسان له حقوق كما عليه الزمن، كما ان الحكوم

   . واجبات

                                        
)1(  Transparency International : “The Coalition Against Corruption: Iraqi 

ministers on graft charges” , Press Release, October 2005,  
              Www.transparency.Org.   



  

) بول بريمر(بالمقابل فقد كان للأدارة الامريكية لسلطة احتلال ممثلة بالحاكم المدني   

اليد الطولى للفساد في العراق عبر احتكار عملية توزيع عقود الاعمار والتي صممت بطريقة 

رة من الدخول في دائرة المنافسة حيث قلة المعلومات المتوفرة عن تمنع الشركات الصغي

وال مقابل عدم اخضاع تلك العقود للاشراف الامر الذي مكن كبرى مالعقود ، او في دفع الا

والتي تربطها بعلاقات مع الحكومة الامريكية من الفوز ) هاليبرتون وبكتل(الشركات ومنها 

من خلال الارباح الهائلة التي حققتها تلك  دلائلها هربأغلب تلك العقود والتي بدأت تظ

التأكيد على ضرورة ) بيتر ايجن( الشركات الامر الذي دفع رئيس منظمة الشفافية الدولية 

مكافحة الرِشا وتجنب سيطرة نخب فاسده على موارد البلد في ظل غياب الشفافية في عقود 

  .  )1(اعادة الاعمار في العراق 

وآخرها التقرير ) ستيورات بوين(قارير المفتش العام لسلطة الاحتلال وايضاً في ت  

مليار ) 9(من ان ادارة الاحتلال قد تسببت في ضياع مايقارب  2005الصادر في شباط 

) 1483(دولار من موارد صندوق التنمية العراقي المشكل بموجب قرار مجلس الامن الدولي 

ر الدولية والمحاسبية على تأسيس واعادة تأهيل طرائق لاتتوافق والمعاييبوالتي انفقت 

الوزارات العراقية وان هنالك الكثير من الثغرات في اوجه الانفاق من دون ان يتحقق أي 

  تحسن في مستوى اداء تلك المؤسسات ولا في اسلوب عملها، كما ان المجلس الدولي للمراقبة

والذي اعلاه المذكور  رقراالمن ) 12(رة والاشراف التابع للامم المتحدة والمشكل بموجب الفق

الصرف قد شدد  توجها تنميةه مهمة التدقيق على الاموال المودوعة في صندوق البأنيطت 

في العديد من التقارير من ان هنالك الكثير من المخالفات التي رافقت عمليات بيع النفط وفي 

لمستهلكة الامر الذي سهل عمليات اعدم وجود منظومة لتحديد كميات النفط المستخرجة فعلياً و

فقد وجد المجلس على سبيل المثال بأن الكميات غير المطابقة  ،تهريب النفط على نطاق واسع 

من نهاية حزيران  مدةطن لل) 618203(من زيت الوقود المنتج والمستهلك والمصدر قد بلغت 

هي اكبر من الكميات بمعنى ان الكميات المنتجة  2004ولغاية كانون الثاني من العام 

مليون دولار ) 69(وان قيمة المبيعات غير المطابقة قد بلغت مايقارب  ةالمستهلكة والمصدر

كما ان قسما من ايرادات الصادرات النفطية قد تم ايداعها في حسابات مصرفية تعود 

                                        
، التقرير العالمي للفسـاد  " الفساد في عمليات اعادة البناء بعد الحروب : " منظمة الشفافية الدولية    )1(

  . www.transparency.orgالموقع الالكتروني .  5ص، 2005



  

لمصارف عراقية واردنية من دون ايداعها في الحساب الخاص بصندوق التنمية العراقي  

  .  )1(التجاوزات الاخرىالعديد من ضلاً عن ف

  
الجدلية القائمة بين الاصلاح الاقتصادي والفساد : ثالثا

  الاداري
نتيجة لما  اقتصادياتهايشكل الفساد الاداري تحدياً كبيراً للدول الراغبة في اصلاح   

ان المرحلة  يحدثه من غياب في الرؤيا وتداخل القضايا بل وازدواج في النظرة احياناً طالما

تأرجح فيها النظام الاقتصادي مابين التخطيط يلية التي تقتضيها عملية الاصلاح الانتقا

المركزي واقتصاد السوق ، لذلك يشتد الفساد في تلك المرحلة وهو أمر ليس بالغريب اذ من 

غير الممكن عند الاخذ باقتصاد السوق ان يتم استخدام ذات الادوات والاليات التي جرى 

ي يتسلل اليها ومن ستخدامها في ظل التخطيط المركزي حيث تكثر الفجوات والثغرات التا

وستسمح الحالة تلك للمسؤولين في المؤسسات الحكومية بالعديد من الممارسات  خلالها الفساد

المعنية بتخصيص الموارد والاشراف على صياغة السياسات المالية  لاسيماالفاسدة 

، بالمقابل فان برامج الاصلاح الاقتصادي قد اوجدت البيئة الخصبة  والاقتصادية وتنفيذها

للعديد من الممارسات الفاسدة لاسباب عديدة قد يكون منها الفشل في تصميم البرامج او توقيت 

، وهو ما يثير الجدل القائم حول الاصلاح الاقتصادي والفساد  الاصلاحات او محدوديتها

  . خرالاداري وايهما يؤثر بالا

  

  : نجاح برامج الاصلاح الاقتصاديالفساد في المؤسسات يقوض  -1
ان تدني كفاءة اداء المؤسسات المسؤولة عن تصحيح السياسات الاقتصادية واجهزة   

ي تقويض برامج الاصلاح الرقابة والتنظيم بسبب الفساد الاداري في تلك المؤسسات يسهم ف

 ةقانونية وادارية واقتصادية سليم على تأمين بيئة الامر الذي يتسبب في عدم القدرة الاقتصادي

قادرة على تفعيل استخدام الموارد الاقتصادية بشكل كفوء وتحسن معدلات الاستثمار بما يدعم 

ويهدر الكثير  الاستثمار الاجنبي المباشر اتتدفق يعطل الفسادكفاءة التشغيل لاليات السوق، ف

 ويقوض من القدرة التنافسية، كما يعمل الفساد علىمن الفرص للاستفاده من عملية التحرير 

                                        
للاطلاع على المزيد من التقارير الصادرة عن المجلس الدولي للمراقبة والاشراف على صـندوق     )1(

    www.iamb.info.org   :التنمية العراقي من خلال الموقع الالكتروني 



  

من عملية اعادة هيكلة القطاع العام والمتمثلة في رفع  نشودانحراف النتائج عن الهدف الم

معدلات الانتاج وتحسين كفاءة استخدام عوامل الانتاج وازالة كافة التشوهات وتعريض 

  . )1(المشروعات إلى بيئة تنافسية

د  في بلد ما يعطل بشكل كبير من فرص نجاح البرنامج الاصلاحي ان انتشار الفسا  

والاستفادة من سياسات التحول إلى اقتصاد السوق نتيجة الضعف في كفاءة اداء المؤسسات 

المعنية بالاصلاح ، فلو نظرنا إلى الاستثمار الاجنبي المباشر ومايجلب معه من تكنولوجيا 

فساد المرتفع ال الاخرى للتدفقات الرأسمالية سنجد ان الومهارات ادارية وبالمقارنة مع الاشك

اذ يعادل في ذلك فرض ضريبة  مل تباطؤ لهذه التدفقات المباشرةيشكل عاالمضيفة  ةفي الدول

عنصر مهم في رفع مستوى المخاطرة بالمقارنة  كما انه% 20فية على الاستثمار قدرها اضا

كيف يؤثر الفساد في : إلى الذهن التساؤل التاليوهنا يتبادر .  )2(مع دول خاليه من الفساد

  انماط التدفقات الرأسمالية وبالشكل الذي يعرض البلد المضيف إلى حالة من عدم الاستقرار؟؟ 

التي المت بالعديد من الدول النامية وتحديـداً دول   ةملان الازمات المالية وازمات الع  

نمـاط  تباط مابين درجة الفسـاد المحلـي وا  شرق آسيا وامريكا اللاتينية قد اظهرت وجود ار

، فالدول ذات الفساد العالي تنخفض فيها الاهمية النسـبية لتـدفقات   ةالتدفقات الرأسمالية الوافد

الاستثمار الاجنبي المباشر من اجمالي التدفقات الرأسمالية ، في حين يحصل العكس في الدول 

الاسـتثمار   ض فيها الاهمية النسبية لتدفقاتالتي تتمتع بمستويات متدنية من الفساد حيث تنخف

مقابل الارتفـاع بالنسـبة    من اجمالي التدفقات الرأسمالية )والقروض ةالحافظ( غير المباشر 

  .لتدفقات الاستثمار المباشر 

جملـة  إلـى   ة لتدفقات الاستثمار المباشرحالة التأثير السلبي للفساد بالنسب هذا وتتوقف  

  : )3(اهمهاالاسباب من 

الذي يفتقر إلى الوضوح في الرؤيا مما لايتـيح المجـال   تصادي البناء السياسي والاق - 1

  . للمستثمرين الاجانب من رسم صورة لمستقبل مشروعاتهم

                                        
 . 14، مصدر سابق ، ص" حسين ادارة الحكممكافحة الفساد لت" : برنامج الامم المتحدة الانمائي   )1(
 . 20، مصدر سابق ، ص " الفساد والحكم الرشيد:"انمائي امج الامم المتحدة برن        )2(
فـي العولمـة وادارة الاقتصـادات    ، " والتجربـة الاسـيويه    العولمـة  ":جين ويـي   –شانغ . د   )3(

  .163، ص  2001ية،ابوظبي،الوطنية،صندوق النقد العربي،معهد السياسات الاقتصاد



  

والتي ستقوض من رغبـة   (Crony Capitalism)شيوع ظاهرة رأسمالية المقربين  - 2

بمستويات عاليـة مـن   المستثمرين الاجانب في القيام بالاستثمار في الدول التي تتمتع 

  . الفساد

القروض (هيكلية النظام المالي الدولي التي تجعل من امكانية انقاذ الدائنين الدوليين  - 3

اكثر احتمالاً من انقاذ الاستثمارات  الناشئة عن الازمات المالية) ةفظواستثمارات الحا

بنظر الاعتبار المباشرة ، لأن مستوى الفساد في الدول المضيفة لتلك التدفقات لايؤخذ 

  .في حالات التعويض او الانقاذ من الازمات المالية

ان من شأن العوامل الثلاثة اعلاه في الدول التي يشتد فيها الفساد ان تعطل المنطق    

 للدول المضيفة للاستثمارات" وليةترتيب اهمية التدفقات الرأسمالية الد"العلمي الخاص بنظرية 

جنبي المباشر بالممارسات الفاسدة للمسؤولين المحليين لان درجة تأثر الاستثمار الا

انماط التدفقات الاستثمارية كون الاستثمار المباشر  ةقير بيوالبيروقراطية يكون اكثر من تأث

يعتمد على الاستخدام الكثيف للعلاقات بدءاً من تسجيل المشروع وانشائه وتشغيله مما يعرض 

سدة ويكبدهم بذلك تكاليف تفوق احياناً عن مثيلاتها بالنسبة المستثمرين الاجانب للممارسات الفا

للانماط الاخرى لأنها تضعهم في موقف تفاوضي اضعف من وضع البنوك بالنسبة للقروض 

عند البدء في تنفيذ المشروعات مقابل  لاسيماومستثمري الحافظة اذ تشتد حالات التفاوض 

بتزاز من قبل المسؤولين والا الرِشالى دفع للجوء إوضع العراقيل الامر الذي يدفعهم عدم 

  . )1(المحليين

ومما تقدم نجد ان رغبة المستثمرين الاجانب تتجه صوب الاستثمارات غير المباشرة   

في الدول التي يشتد فيها الفساد وذلك لسهولة اعادة تدفق رؤوس الاموال إلى الخارج عند 

رار او عند الوقوع تحت ضغط الممارسات ظهور اية مؤشرات قد تقود إلى حالة عدم الاستق

الفاسدة وكذلك امكانات الانقاذ والتعويض في حين تقل رغبة الاستثمار المباشر حيث يصعب 

على المستثمر الاجنبي تصفية مشروعاته او حتى نقلها إلى الخارج، وهنا سيعمل الفساد على 

معرضاً البلد  ةمارات الحافظأجتذاب القروض واستثتعطيل منطق النظرية مما يفسح المجال ب

ويقلل من فرصة الاستفادة من التدفقات  قوع في ازمات مالية حادةلات الوالمضيف لاحتما

                                        
    ، " الميل نحو نهج مرتكزه على الحوافز : مراجعة استراتيجيات مكافحة الفساد " :دانيال كوفمان   )1(

  .76-75، ص 1997والتنمية ، باريس ،  ن الاقتصاديمنظمة التعاو                 



  

حداث الانتشار التكنولوجي وتحسين الكفاءة االمباشرة المصاحبة للاصلاح الاقتصادي في 

  . الادارية

ندما يعمد ونفس الشيء يحصل ايضاً في عمليات الخصخصة وسياسات التحرير ع  

الفساد على افشال مثل تلك البرامج وتدهور القدرة التنافسية، فالفساد المصاحب لعمليات 

الخصخصة يشابه الفساد المصاحب لعملية تقديم العروض لاي مشروع كبير في القطاع العام 

مما يتسبب في افشال الهدف الاقتصادي من تلك  الاخلال بأمانة الوظيفة متشابهة لان حوافز

لعملية والمتمثل في الاستخدام الكفوء لعوامل الانتاج ورفع الطاقات الانتاجية وأزالة كافة ا

، وعليه  )1(ةفسيالتشوهات ومنها الاحتكار وجمود الاسعار وتعريض المشروعات إلى بيئة تنا

فأن اصحاب المصالح من القطاع الخاص سواء افراد او شركات والذين فازوا بمشروعات تم 

كالرشوة او التلاعب بالتقديرات المالية من دون ان يكون  ةق غير مشروعائبطرخصخصتها 

هناك حضور فاعل للمتنافسين المحليين او الاجانب سيوفر لهم امكانية الحفاظ على السلطة 

الاحتكارية للعملية الانتاجية ولاتعدو الحالة هنا اكثر من انها مجرد نقل للارباح من العام إلى 

احداث أي تأثير على كفاءة استخدام الموارد مما يدفع بالمالكين الجدد من  الخاص من دون

من المشروع  ةارية الحصول على المنافع المتحققالقطاع الخاص المحافظة فقط على استمر

من دون التركيز على التوسيع او اقامة مشروعات جديدة اخرى او رفع كفاءة الاستخدام وهو 

  .  )2()التماس السريع(حالة قتصاديون بمايطلق عليه الا

فمن المعروف جيداً ان اهم مايميز الانشطة الاقتصادية  ة التنافسيةاما مايتعلق بالقدر  

فسياسات التحرير وما أفرزته  ي حالياً هو قدرتها على التنافسعلى الصعيد المحلي والدول

غير في قواعد اللعبة قد ادت إلى ت ةالتجاري ةتقليص الحواجز التقليديالعولمة من الغاء او 

في الموارد الطبيعية المتاحة  ةالمتمثل ةللمنافسة كالميزة النسبي ةتقليديوالتحول من المصادر ال

او سياسات الدعم والحماية والتي ركزت على جانب العرض واهملت جانب الطلب والتي لم 

ة من التنافس تعتمد لتطوير اقتصاد تنافسي إلى حالة جديد عد تتمتع بالاهمية كما في السابقت

نتاجية الموارد والقدرة التقنية من اجل رفع ا ةقتصادية والابتكار ومعايير الجودعلى الكفاءة الا

                                        
العربي للتخطيط ، سلسلة جسر التنميـة،   ، المعهد" ي لالتثبيت والتصحيح الهيك: " بلقاسم العباس .د   )1(

  .9، ص2004، الكويت ، آيار ، 31العدد 
ترجمـة فـؤاد   ،" الاسباب ، العواقـب ، والاصـلاح  : الفساد والحكم : " روز اكرمان  –سوزان     )2(

  .73، ص  2003سروجي ، دار الاهلية للنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى ، الاردن ، 



  

لشروط  ةاقتصادية في جانب العرض للاستجاب، بمعنى اجراء اصلاحات  )1(المادية والبشرية

هذا وتصدر العديد من المعاهد والمؤسسات الدولية التقارير العالمية التي تتناول قياس . الطلب 

التنافسية من خلال عدد من المؤشرات منها مؤشر بيئة الاعمال ومؤشر الحرية الاقتصادية 

ذي من حيث حماية الملكية وتعزيز روح المبادرة ودرجة التدخل الحكومي ومؤشر الشفافية ال

يعكس درجة التحسن في ممارسات الادارة الحكومية والشركات العالمية في اطار محاربة 

دي الفساد وتعزيز الشفافية في هذه الممارسات ومؤشرات اخرى تتعلق بمستوى النمو الاقتصا

وتقرير  (IMD)ومنها تقرير المعهد الدولي لتنمية الادارة  ومدى تحسن الاوضاع الاجتماعية

ن ، وقد بينت يقارير صندوق النقد والبنك الدوليوت (WEF)قتصادي العالمي المنتدى الا

جميعها من ان الدول التي تتمتع بمستويات منخفضة من الفساد تحقق مؤشرات متقدمة من 

على الحد من حوافز الفساد عبر تخفيف القيود على بيئة  ةحيث قدرتها التنافسية كونها قادر

كنولوجية كافة الحواجز امام القطاع الخاص وتسخير القدرات الت الاعمال الاقتصادية وازالة

في الانتاج  فالعقود والصفقات على سبيل المثال التي يتم ابرامها  ةبشكل امثل لتحقيق الجود

في ظل اسواق تنافسية ستحد من قدرة الراغبين في القيام بالممارسات الفاسدة من اصحاب 

ات يم امام تحدي كبير لتحقيق رغباتهم ، لان الاقتصادوستضعه) افراد ، شركات( المصالح 

) 1(ويظهر الجدول .  )2(التنافسية ليس فيها الا القليل من الريع الاقتصادي الذي يمكن جنيه

دول في  شرين مؤشر نمو التنافسية لافضل عالعلاقة التوافقية بين مؤشر مدركات الفساد وب

احتلت المرتبة الاولى بالنسبة لمؤشر مدركات الفساد  نجد بأن فنلندا قد حيث 2004العالم لعام 

نقطة وايضاً بالنسبة لمؤشر نمو التنافسية وبقيمة للمؤشر بلغت ) *() 9.7(وبقيمة للمؤشر بلغت 

في حين جاءت بقية الدول في ترتيب متقدم بالنسبة لمؤشر مدركات الفساد  )*(*نقطة ) 5.9(

  . ر التنافسيةتوافق مع ترتيبها بالنسبة لمؤشيوالذي 

  

  

                                        
، مركز الاهرام للدراسـات  "لماذا تراجع موقع مصر على قائمة التنافسية الدولية:"طه عبد المطلب    )1(

  . 5، ص2003القاهرة ،،  108السياسية والاستراتيجية، ملف الاهرام الاستراتيجي،العدد 
 ذ، مركز المعلومات ودعـم اتخـا  " حالة مصر : دور الحكومة الداعم للتنافسية: " طارق نوير . د   )2(

  .6، ص2002، مجلس الوزراء ، القاهرة،  API/WPS0302ة عمل القرار ، ورق
  .عكس معدل نمو تنافسي مرتفع للبلدي ذيوال) 7( واعلى قيمة لمؤشر نمو التنافسية ه   )*(

  .انعدام الفساد) 10(فساد مرتفع و) 0(قيمة مؤشر مدركات الفساد مابين    )*(*



  

   )1(جدول 

من حيث مؤشر نمو التنافسية بالمقارنة مع ترتيبها بالنسبة لمؤشر  افضل عشر دول 

  2004للعام  مدركات الفساد

ترتيبها بالنسبة لمؤشر  الدول

مدركات الفساد من بين 

  دولة) 142(

)1(  

قيمة

  المؤشر

  

)2(  

ترتيبها بالنسبة لمؤشر 

  نمو التنافسيه

  دولة) 104(من بين 

)3(  

قيمة 

  المؤشر

  

)4(  

  5.95  1  9.7  1  فلندا

الولايات المتحدة 

  الامريكية

10  7.5  2  5.82  

  5.72  3  9.2  6  السويد

  5.69  4  5.6  35  تايوان

  5.66  5  9.5  3  الدنيمارك

  5.56  6  8.9  8  النرويج

  5.56  7  9.3  5  سنغافوره

  5.49  8  9.1  7  سويسرا

  5.48  9  6.9  24  اليابان

  5.44  10  9.5  4  ايسلندا

  .2004منظمة الشفافية الدولية ، تقرير الفساد العالمي لعام ) : 2-1(العمود : المصدر

ثانية والعشرون المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، النشرة الفصلية الرابعة، السنة ال): 4-3(العمود 

   2004، الكويت ، 
www.iaigc.org         



  

من حيث مؤشر  2004عام  نى عشر دول عالمياًفيظهر ترتيب اد) 2(اما الجدول   

مدركات الفساد ومؤشر نمو التنافسية حيث العلاقة التوافقية بينهما، فنجد دولة مثل تشاد قد 

) 1.7(للمؤشر بلغت  ةلنسبة لمؤشر مدركات الفساد وبقيماحتلت المرتبة الاخيرة في ترتيبها با

ا بالنسبة لمؤشر نمو التنافسية وبقيمة نقطة حيث مستوى الفساد المرتفع كذلك في ترتيبه

  . نقطة) 2.5(للمؤشر بلغت 

  )2( جدول

بالمقارنة مع ترتيبها بالنسبة نمو التنافسية  ادنى عشر دول من حيث مؤشر

  2004لعام ل لمؤشر مدركات الفساد

ترتيبها بالنسبة لمؤشر  الدول

  مدركات الفساد

  دولة) 142(من بين 

)1(  

قيمة

  المؤشر

  

)2(  

ها بالنسبة ترتيب

لمؤشر نمو التنافسيه 

  دولة) 104(من بين 

)3(  

قيمة 

  المؤشر

  

)4(  

  3.12  95  2.7  100  نيكاراكوا

  3.11  96  3.1  85  مدغشقر

  3.10  97  2.3  116  هندوراس

  3.09  98  2.2  122  بوليفيا

  3.03  99  2.3  121  زيمبابوي

  2.99  100  1.9  141  وايغبار

  2.93  101  2.3  115  اثيوبيا

  2.84  102  1.5  145  بنغلادش

  2.72  103  2.0  133  انغولا

  2.50  104  1.7  142  تشاد

  .2004منظمة الشفافية الدولية ، تقرير الفساد العالمي لعام ) : 2-1(العمود : المصدر

ثانية والعشرون المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، النشرة الفصلية الرابعة، السنة ال): 4-3(العمود 

   2004، الكويت ، 
www.iaigc.org         



  

ان تأثير الفساد وعبر القنوات المتعددة التي يعمل من خلالها سيكون سلبياً على مسار    

بولة للنمو عملية الاصلاح الاقتصادي الامر الذي سيقوض من امكانية تحقيق معدلات مق

ير لقياس تاث (Paolo Mauro)في دراسة اعدها الاقتصادي ،ف وتحسين فرص الاستثمار

  الفساد على كل من الاستثمار والنمو لعدد من الدول تتمتع بمستويات مختلفة من الفساد

توصل إلى ان الدول التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الفساد تحقق مستويات استثمار اجمالية 

 ناتجهامن نمو % 0.5وتفقد مايقارب عن الدول التي يقل فيها الفساد نسبياً % 5تقل بمعدل 

  . )1(ي الاجمالي سنوياالمحل

سلبياً على  هان يكون تاثيرأن الفساد وبمختلف مستوياته لابد ومما تقدم نستطيع القول   

  . الاصلاح الاقتصادي عملية

  

  : الفساد على تفعيلبرامج الاصلاح الاقتصادي  مخاطر -2
برامج الاصلاح الاقتصادي إلى تزايد حالات الفساد نتيجة لتجاوب  قد تؤدي  

عندما يكون الفساد عاماً  لاسيما فاسدةلدى النخب ال ةلاحات مع المصالح المكتسبالاص

لان تخفيف الضوابط الحكومية قد يسهل من قيام  ات القانونية غير مؤهلة وضعيفةوالمؤسس

الانشطة غير المشروعة عندها يلجأ اصحاب السلطة والمسؤولين عن المشروعات الاقتصادية 

اصلاحاً اقتصادياً في كثير من  يعد، كما ان ماةق فاسدائلضائعه بطرإلى تعويض الايرادات ا

 ةوغير متمتع ةنه مجرد اصلاحات جزئية غير مدروسالحالات قد لايكون كذلك ولايتعدى كو

  . بدعم شعبي كامل او انها تفتقر إلى التصميم السليم والتطبيق المحكم

 لاسيماواعادة هيكلة القطاع العام لقد ابدى العديد من المهتمين بأن تحرير الاقتصاد   

ات التي تفتقر إلى المؤسسات القانونية قد يؤدي إلى تزايد مستويات الفساد عندما يفي الاقتصاد

مع القطاع الخاص لاتمام خصخصة  ةالسلطة إلى عقد صفقات غير مشروع يلجأ اصحاب

تعدو انتقال الاحتكار مشروعات عامة مستغلين سياسة تحويل الملكية وبالتالي فأن العملية لا

من العام إلى الخاص وتمركز الفائدة لمصلحة قلة من اصحاب النفوذ، كما ان الفساد يشتد عند 

ادارة الموارد المالية الناشئة عن الخصخصة وفي استخدامها لتمويل نفقات جارية او تمويل 

التي  ةالعمال كدفع التعويضات عن ةدون ان توجه إلى القنوات الفاعل مشروعات غير مهمة

                                        
)1(  Paolo Mauro : “Corruption and growth” , Quarterly Journal of 

Economics, v.110 , 1996, P.705. 
 www.Blackwell-synergy.Com/servlef.useragent   



  

في تمويل مشروعات البنى سيتم الاستغناء عنها او في اعادة هيكلة المشروعات المتعثرة او 

الكمركية لايعني  ةظام الكمركي من خلال خفض التعريفكذلك اصلاح الن.  )1(الاساسية

بالضرورة كبح جماح الفساد طالما ان القوانين مازالت تخول الموظف المسؤول السلطات 

وكذا الحال بالنسبة للاصلاح الضريبي، لذلك فأن قدراً من  ، دار الرسومديرية في تحديد مقالتق

المسؤولية يقع على تصميم السياسات او البرامج المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي وعلى توقيت 

ومستوى الاصلاح ، فالاصلاحات الجزئية قد تتيح للمسؤولين في الحكومة او في الهياكل 

م فرصة اتخاذ قرارات استنسابية تعمل على تغذية الفساد القائم اصلاً الامر الذي يسهالانتاجية 

فيتي ماحصل فعلاً في بعض من دول الاتحاد السو ذافي تفاقم حجم الاقتصاد الموازي وه

لضريبي وتحديداً في حيث ضعف التصميم في برامج الاصلاح ا السابق ودول اوربا الشرقية

من %) 35(المؤسسات الضريبية مايقارب  يروأدى إلى ان يقضي مدي والذيا نروسيا واوكرا

الناشئة عن القوانين غير وقت العمل مع موظفيهم واصحاب المصالح من اجل فض الخلافات 

حصل عبر تلك  نهاحيو ةمنتج ةة تلك المؤسسات بطريقبدلاً من ان يعملوا على ادار ةالمدروس

ات والابتزاز نتيجة للتعقيد الرِشاإلى دفع  وافضىطراف ير من التفاوض مابين الااللقاءات الكث

  .  )2(الخاطئةالضريبية التي سببتها السياسات 

وفي جانب آخر فأن حالة الفساد التي ترافقت مع عملية الخصخصة في روسيا قد   

، ين على المؤسسات التي تم خصخصتهااعادت بموجبها توزيع الثروة على عدد من القائم

  في العملية ةن الحكومة اتبعت سياسات غير ناجحمن السكان ا% 60ا وجدوفي سريلانك

ثروات مؤسساتهم  زيادة ثرواتهم لاب والموظفين الحكوميين الفاسدين يرينوالتي سمحت للمد

ان ، وعلى الرغم من ذلك ف )3(ةق فاسدائومجتمعاتهم وذلك بالاستحواذ على المشاريع وبطر

  : تصادية تغذي الفساد كثيراً مايتجاهلون نقطتين اساسيتينالذين يرون ان الاصلاحات الاق

                                        
، " الميل نحو نهج مرتكزه علـى الحـوافز  : ديجيات مكافحة الفسامراجعة استرات": دانيال كوفمان    )1(

  .79 صمصدر سابق ، 
قضايا ودراسـات لحـالات مـن    : مكافحة الفساد الفساد واستراتيجيات: "آلان دويغ ، ستيفن ريلي   )2(

، في الفساد ومبادرات تحسين النزاهة في البلدان النامية، برنـامج الامـم المتحـدة    " البلدان النامية

  47، ص  1998الانمائي ، باريس، تشرين الاول ، 
)3(  CIPE: “Privatizing state – owned companies”, Economic Reform, 

Prosperity Papers. No.3, Center for International Private Enterprise, 
2005 ,P.3 



  

حات الاقتصادية القدر المتزايد من الفساد الذي ينجم عن غياب الاصلا: الاولى   

، فأنعدام الاصلاح قد يعمل على تأبيد الفساد مادامت مصالح النخب تصبح اكثر ةالمحكم

وبالتالي ستصبح هذه الثروة  حتكاريةالية عن طريق الهياكل الارسوخاً بتعاظم سلطتها الم

يمكن ان تزداد تكاليف  ةلاح، وعن طريق هذه الحلقة المفرغسلاحاً قوياً يعيق عملية الاص

  . تأخير الاصلاح مع مرور الوقت

الدور الذي يمكن ان يلعبه الاصلاح الاقتصادي كأداة لمكافحة الفساد حيث : الثانية   

 ية والتي من الممكن ان تؤدي إلى تقليص السلطة التقديرالتصميم السليم لسياسات الاصلاح 

، ) الخ …النظام الكمركي، الضريبي، رخص الاستيراد والتصدير(بعض الانظمة الاقتصادية ل

فيما عدا الانظمة ذات الهدف الاجتماعي، فالاصلاح الضريبي في الفلبين قد فعل فعله في 

المعدلات الضريبية وخفضت الاعفاءات تخفيضاً بعد ان عدلت  الرِشامحاربة الفساد والحد من 

كبيراً حيث ادت هذه الاصلاحات إلى تقييد السلطة التقديرية لموظفي الضريبة محدثة كبحاً 

شديداً للظروف المحفزة للفساد ، كما ان الاصلاح المالي من خلال تحرير اسعار الفائدة 

عايير شفافة مستقلة ووضع موتحسين الاشراف المصرفي عن طريق المصارف المركزية ال

كلها امور تحد من  ةجباري واقرار نظم السداد الفعالالاحتياطي الا بشرطوالتقيد  ةللمحاسب

تحد من الثغرات التي تتسرب من  كذلك ، اشئة عن الغش والاحتيالفرص الازمات المالية الن

  .)1(خلالها عمليات الجريمة المنظمة من غسيل اموال وغيرها

فأن الفساد لايؤدي فقط إلى وضع العراقيل امام المنافسين المحليين  ومما تقدم  

إلى انعدام الفعالية والاجانب للأستفاده من الاثار الايجابية للاصلاح الاقتصادي وانما 

اب المصالح إلى اذ يجعل البيئة الاقتصادية في وضع غير ملائم قد يدفع اصح الاقتصادية

 ل منقليزيد من صعوبة تحقيق التنمية المتوازنة في الداخل وي الامر الذيالتخلي عن نشاطهم 

  .  ةالفرص الاقتصادية المشروع
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 اد الاداريـة الفســمكافحل ةـابرز المحاور الفاعلفي : رابعا
  وتحديدا في العراق

  
  : تأثير التحولات الدولية والحكم الصالح -1

كن من خلال رفع مستوى التعليم من آفات المجتمع يم ةلم يعد الفساد الاداري آفة مؤقت  

وانما اصبح يشكل موضوعاً حيوياً  ات العامة الحد منه والقضاء عليهوالتنمية وتحسين الاخلاقي

للمجتمع من جهة وفي تعطيل  ةواجتماعية مدمر ةتب عليه من آثار اقتصادية وسياسيلما يتر

قبل الحكومات والمنظمات القدرة المؤسسية للدولة من جهة اخرى ، لذلك تعالت الاصوات من 

الدولية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة العمل على مكافحة الفساد والحد منه والتي تزامنت 

  : )1(م بعد منتصف الثمانينات والتي كان من ابرزهاالمجموعة التحولات التي شهدها الع مع

  . الاقتصادي ةل الكبير بأتجاه تقليص دور الدولالتحو - 1

باردة حيث لم تعد حاجة الدول المتقدمة في تقديم العون والدعم انتهاء الحرب ال - 2

للقيادات السياسية الحليفة لها من دول الجنوب المناهضة للمعسكر الاشتراكي 

  .البلدان النامية مننسبة لحلفاء المعسكر الاشتراكي والمنغمسه بالفساد ، وكذا الحال بال

ل المهم في تفشي الفقر وتراجع معدلات ادراك الدول المتقدمة من ان الفساد هو العام - 3

  . النمو الاقتصادي والتي اسهمت في تفاقم ظاهرة العنف على الصعيد الدولي

العولمة وما آتت به من اعادة الهندسة للاقتصاد العالمي والذي سمح للشركات المتعددة  - 4

ادة ات عدد كبير من الدول وجعلها اسواقاً لها لاعيالجنسية بالسيطرة على اقتصاد

  . تصدير رؤوس اموالها

                                        
  : انظر في   )1(

تحسين الادارة الكليـة فـي   : الحكم السليم : " اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا  -

  .16ص ،  2003، الامم المتحدة ، نيويورك ، " منطقة الاسكوا

، مركـز الاهـرام   " اعادة صياغة وظـائف الدولـه  : العولمة والسيادة: " محمود خليل. د -

، القاهرة، شـباط ،  136، العدد  للدراسات السياسية والاستراتيجية ، كراسات استراتيجية

  .6، ص2004



  

تقليص القدرة التنافسية للعديد من الشركات الاجنبية النزيهة وحرمانها بالتالي من  - 5

عبر رشوة  فاسدةق ائالجزء الاكبر من العقود والصفقات الدولية التي تدار بطر

  . المسؤولين المحليين للفوز بتلك العقود

وتحديدا اد قد واجهت الكثير من العوائق ومع ذلك فان الجهود المتعلقة بمكافحة الفس   

من قبل الدول ذات النظم الدكتاتورية نظرا للمخاوف الناجمة عن تطبيق احدى آليات مكافحة 

ين أالدول بذلك يفرض عليها تطبيق مبدالفساد المتمثلة في الحكم الصالح، حيث ان قبول هذه 

  :  اساسيين هما 

  . ةالتضميني - 1

  . المساءلة - 2

بمعنى ان كل من يود المشاركة في الحكم  –تعني المساواة في الحكم  ةفالتضميني   

بأمكانه فعل ذلك بتساو مع الجميع ، حيث تتضمن ادارة الحكم التضمينية آليات تحدد وتحترم 

  الحقوق الاساسية لجميع افراد المجتمع والتي من بينها الانصاف والتسامح بين الجميع

، في حين ساواة امام القانون من دون تمييزية للمجتمع والمواحترام الحكومة للحقوق الاساس

بمعنى ان من اختيروا للحكم باسم الشعب خاضعون للمساءلة من قبل  المساءلة من التمثيل تنبع

وهذه المساءلة ترتكز ممارستها على توافر المعلومات   الشعب ايضاً على فشلهم او نجاحهم

يات الحكم، كما ترتكز على وجود حوافز تشجع من يقوم والمعرفة وعلى تحقيق الشفافية في آل

هذه الحوافز تتأتى من وجود و ةب على اداء المهام باخلاص وأمانبادارة الحكم باسم الشع

التنافسية في اختيار الموظفين وفي ارساء السياسات وفي توفير اخلاقيات الوظيفة العامة لدى 

  . )1(العامة عهم للعمل من اجل المصلحةالموظفين بما يدف

لانه  ةأنه بالنتيجة سيقضي على التضمينيوبما ان الفساد يشتد في النظم الدكتاتورية ف  

ينتهك مبدأ المساواة في المعاملة ، كما يقضي الفساد على حالة المساءلة وبالتالي فان النظم 

ق لقيم الحكم الدكتاتورية تتخوف دوماً عندما يشتد الكلام حول مكافحة الفساد لان في ذلك تطبي

  . الصالح الامر الذي يترتب عليه فقدانها للسلطة

والمساءلة على عوامل مكملة  ةالحكم الصالح فضلاً من التضميني هذا ويعتمد نجاح  

اخرى تتمثل في تحسين الامور الاقتصادية من خلال تعجيل وتيرة الاصلاح الاقتصادي بما 

                                        
 ـ: الحكم السليم : " آسيا ياللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب   )1( ة فـي منطقـة   تحسين الادارة الكلي
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وس الاموال والتقدم التكنولوجي والتي في ذلك فتح الاسواق وتسهيل التجارة وتدفق رؤ

  . بمجموعها تمثل احدى ضروريات دولة الالفية الثالثة

  

  : السياسات الفاعلة في مكافحة الفساد الاداري  -2
السياسي او الاقتصادي او (ان اصلاح الفساد او مايسميه البعض بمكافحة الفساد سواء    

ك جميعاً بالقواعد الاساسية والفاعلة في لايختلف من الناحية الجوهرية اذ تشتر) الاداري

تحقيق ذلك ، وطالما نحن نتناول موضوع الاصلاح الاقتصادي والفساد الاداري فلابد من ان 

تنصب جهودنا نحو الجوانب ذات العلاقة بالموضوع الاقتصادي والتي من شأنها ان تعمل 

  : يةتب الرئيسة الاه والتي تتحدد في الجوانعلى مكافحة الفساد الاداري والحد من

ن او وقتصادية التي يتحكم فيها الموظفلابد من اعادة النظر في مستوى المنافع الا - 1

والذي سيتحقق من خلال الغاء القوانين والبرامج  مايعرف بتقليص السلطات التقديرية

التي تحفز على الفساد ، فمن الواضح ان قيمة تلك الاصلاحات تتوقف على تكاليف 

فتحرير الاسعار والتجارة سيقضي على العديد من  المتاحة للموظفين ةرونحد من المال

 على دان الموظفين المسؤولين القدرةفقنتيجة  حفز على الفسادالحالات التي يمكن ان ت

ستعكس  التحكم بالمنافع والتي كانت ستخضع لالية السلطة التقديرية، فأسعار السوق

صلاح النظم لا ذا الحال بالنسبةكووة المدفوعه وليس لقيمة الرش ةالقيمة تبعاً للندر

ن عن ذلك السلطات التي كانت تخولهم في تقييد النشاط ويفقد المسؤول حينماة التجاري

لعديد من البرامج التنظيمية وبرامج الانفاق التي لها ا فضلاٌ عن، هذا  التجاري

ز الضريبي لايتم ، فالفساد في الجها ان يتم اصلاحها وليس الغاؤهاعلى مايبررها 

لقوانين اائب وانما من خلال توضيح وتبسيط القضاء عليه من خلال الغاء الضر

والحد من  ةلكمركي فتبسيط الاجراءات المطلوبالخاصة ، وكذا الحال بالنسبة للنظام ا

ساد يحد كثيراً من فرص الف) الشباك الواحد( كأن يكون اللجوء إلى نظام  ةالمماطل

 دبالخصخصه فان نزاهة العملية تعاما مايتعلق .  )1(ات الحكوميةويزيد من الايراد

مسألة مهمة اذ سيتوقف عليها مقدار المنافع التي يمكن تحقيقها عند البيع في الاجل 

الطويل، كما ينبغي اضفاء طابع الشفافية والمصداقية عند المباشرة في عملية 

                                        
، مصـدر سـابق   ،" الاسباب ، العواقب ، والاصـلاح : الفساد والحكم : " روز اكرمان  –سوزان    )1(
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ن تجارب الدول نجد ان فم، للفساد  ةصخصة واختيار الأساليب الاقل عرضالخ

من خلال نظام القسائم تحد كثيراً من فرص الفساد لما يحققه من توزيع  ةخصخصال

وامكانية تجنب التدخل الاجنبي وما يترتب عليه من عمليات  ةمتكافئ لحصص الملكي

والتفاوض والتي قد تدفع بأتجاه الفساد، اما الاساليب المتعلقة بخصخصة  ةالمساوم

فبالرغم من النتائج الايجابية التي يمكن ان تحققها  لبيع للمنتسبين كحصصالادارة او ا

والتأييد  روعات وحل لمشكلة القصور الاداريمن رفع وتعزيز كفاءة الاداء للمش

للمنتسبين حول مستقبلهم  ةبير لها من خلال الضمانات المقدمالشعبي والسياسي الك

لفساد، فخصخصة الادارة قد تخلق نوعاً الوظيفي الا ان هذا الاسلوب قد يفضي إلى ا

والملكية العامة والتي من المحتمل ان تدفع  ةالازدواجيه مابين الادارة الخاص من

كما ان البيع للمنتسبين  فاسدة وبطرائقرار بالأصول العامة بالادارات الخاصة الاض

زال اتمالتصرف وكأن المشروعات حرية والعاملين  يرينلكثير من المدلقد تجعل 

فضلاً عن ان كلا الطريقتين تتصف  حكومة في اضفاء الطابع الاحتكاريلل مملوكة

وغياب المنافسة ببطئ الاجراءات وارتفاع مستوى السلطة التقديرية وانعدام الشفافية 

تبقى  في حين الكثير من المستثمرين عن العمليةلاستبعاد  ةعند اجراء الخصخص

ر وفي تقديم العروض والعطاءات او في اعتماد مبدأ الاساليب المتعلقة بالبيع المباش

لممارسات الفساد والتي تتوقف على سرعة  ةالادارة التجارية هي خيارات وسيط

  . )1(التنفيذ ومدى الاستقلالية ومستوى الشفافية المصاحبة لها

ولكن بالرغم من الاهمية التي ستحققها عملية تقليص السلطات التقديرية والحد من   

برامج الرعاية  علىللحد من الفساد الا ان ذلك لاينسحب  نوافع التي يتحكم فيها الموظفالمن

فالأخذ بسياسات السوق للحد من السلطه التقديرية بتحويل المنافع إلى القطاع  الاجتماعية

ويزيد من حالات الفساد فالافضل يكون في  لمنافعلتلك االخاص قد يعظم من حالة الاحتكار 

ذات طابع ) الرسوم( قابل الاستفادة من تلك البرامج بدلاً من الرشوة كما انها فرض رسوم م

زيع الخدمات على الرغم من انها وسيلة غير ملائمة لتو قانوني وتحسن من ايرادات الحكومة

                                        
  : انظر في    )1(

التخصيصيه والاصلاح الاقتصادي في الدول النامية مع دراسة التجربة : " ايهاب الدسوقي -

  .37، ص 1995ة، القاهرة، ، دار النهضة العربي" المصرية

، "تقييم برامج الخصخصة في منطقة الاسكوا: " اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا  -

    .7، ص 1999الامم المتحدة ، نيويورك ، 



  

اذا كانت  ةالندرالا ان اقامة نظام رسوم قانوني يبدو افضل علاج لادارة  الموجهة للفقراء

لاساس عن طريق الرشوة هذا من جانب، كما انها ستسمح للمستفيدين من الخدمة تقدم في ا

هذه الخدمة بيعها من جديد اذا رغبوا في ذلك، اما بالنسبة للخدمات التي يحرص ان يستفيد 

التقنيات  منفلابد من المزيد ) لتعليم مثلاًالرعاية الصحية، ا( منها الفقراء ولايمكن بيعها 

  . الفسادوالاساليب التي تحد من 

العمل على تفعيل دور المؤسسات الاعلامية في امكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة  – 2

دة ذات الاثر في بأداء المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والكشف عن الممارسات الفاس

ضمان حق المجتمع في الحصول على تلك المعلومات التي تحتفظ  بهدفالوضع الاقتصادي 

وتتوقف  ، )1(شر المعلومات وبشكل مستمر ثانياًلسلطات اولاً والتزام السلطات الرسمية بنبها ا

فعالية عمل المؤسسات الاعلامية في تحقيق ذلك على مدى الالتزام بالشفافية المعتمدة في عمل 

  المؤسسات والهيئات اعلاه والتي ستسمح بمراقبة اداء الموظفين والاطلاع على القرارات

 .السياسة المحدده واولوياتها  لضمان انها تحقق اهدافوالادارية صلة بالانشطة المالية ذات ال

خلق جماعات ضغط تعمل على تحسين نظام الحكم وترشيد ان تتلك العملية  ان من شأن

السياسات والكشف عن الفساد ومحاربته ومن هنا تبرز اهمية دور المؤسسات الاعلامية 

والمساءلة بالنسبة للاعمال التي تزاولها  في توسيع نطاق الشفافيةومؤسسات المجتمع المدني 

في الاماكن التي لاتصل اليها  ةن على هذه المؤسسات ان تصبح نشيطاجهزة السلطة كما يتعي

على تحقيق  كونها تعمل ةا قوى السوق إلى نتائج غير مرغوبوالاماكن التي تؤدي فيه الحكومة

الضوابط تتمكن لم  ااذ ةمرالفساد تصبح قوى السوق مد تفي حالافتفاوت اجتماعي كبير، 

  .تلك القوى  كبح جماحقانونية من الاخلاقية والقواعد ال

من صندوق النقد  (Kopits and Craig)ولعل الدراسة التي قدمها كوبيتس وكريع   

لى مية عبر الانفتاح عالدولي قد اولت الشفافية اهتماماً بالغاً في عمل المؤسسات الاعلا

 ونوايا السياسات المالية العامة  علق بهيكل ووظائف القطاع الحكومييت ماالجمهور في

تأييد الوحسابات القطاع العام اذ ستعمل الشفافية على تعزيز المساءلة وتثبيت المصداقية وحشد 

                                        
)1(  Toby Mender : “ Freedom of Information Legislation : progress, 

concerns and standards”, Global corruption Report 2003, Transparency 
International, Berlin, 2003, P.16 



  

، لذا فأن الشفافية في مجال عمل الحكومة  )1(قتصادية السليمة من قبل الجمهورللسياسات الا

جعل امكانية التستر على الفساد امراً صعباً كما انها تساعد المجتمع على مقاومة التعامل مع ت

  . وتفادي التعرض للاستغلال فاسدةالمصالح ال

ولكن بالرغم من الاهتمام الدولي في موضوع الشفافية والدور الذي يجب ان تمارسه   

والكشف عن الفساد في عمل المؤسسات الاعلامية في امكانية الوصول إلى المعلومات 

وبالرغم من سعي المؤسسات الدولية كالبنك وصندوق الحكومية والخاصة المؤسسات والهيئات 

الا ان العلاقة مابين المؤسسات الاعلامية  شفافية الدولية في ذلكالنقد الدوليين ومنظمة ال

لت تواجه الكثير من ازامدول العالم وتحديداً النامي منه والسلطة السياسية في العديد من 

قد والتي الصعوبات والتحديات عبر وضع العديد من العراقيل والقيود على وسائل الاعلام 

مية في ملاحقة وكشف التهديد بالقتل اذا ما استمرت تلك المؤسسات الاعلاالى تصل احياناً 

ن مؤسسات حق ضراراً واسعاً في آلية المشاركة العامة والحوار بييللامر الذي ا الفاسدين

المجتمع المدني في الكشف عن الفساد والحد منه، ويشير التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي 

 قضايا الفساد ل نتيجة ملاحقتهم وكشفهم 2001للصحافيين ان عدد الاعلاميين الذين اغتيلوا عام 

  .  )2(ينذر بالخطرلايستهان به واعلامي وهو رقم ) 68(قد بلغ 

دون ان يكون  ةومحدود ةملية مكافحة الفساد الاداري ناقص، حيث تعد عالبعد الدولي   - 3

هناك تعاوناً دولياً مع المنظمات العالمية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية لما للفساد من 

امتدادات خارجية والتي تظهر في الفساد العابر للحدود، الا ان موضوع الاهتمامات الدولية 

المجتمع الدولي ظاهرة الفساد شأناً داخلياً لايجوز  يعدلعقود طويلة  اذاً حديث العهد نسبي يعد

  .ه للدول والمنظمات الدولية اقحام نفسها في

رامج الاصلاح للعديد من ب ةتمخض من نتائج غير مرضيوما غيرات الدوليةتال ان ماسببته

إلى  سوفيتي السابق ادتودول الاتحاد ال ها العديد من دول العالم الناميالاقتصادي التي طبق

                                        
، مجلة الاصـلاح الاقتصـادي، العـدد    " رفاهية ام ضرورة : الشفافية والمساءلة : " هاني توفيق    )1(

  .7، ص2005، مركز المشروعات الدولية الخاصة، القاهرة، )12(
صحفيين والموظفين في وسائل الاعلام الذين اغتيلـوا  قائمة باسماء ال: " الاتحاد الدولي للصحفيين    )2(

  .2001، بروكسل ، كانون الاول ، " 2001عام 
www.ifj.org/hrights/killlist.killoverview.html  



  

وبالاتجاهات بمكافحة الفساد مات الدولية احداث تحولات جوهرية على صعيد اهتمامات المنظ

  : )1(يةتالا

ابراز دور العوامل الداخلية وتحديداً الفساد بدلا من العوامل الخارجية والتي جرت  - أ

مية للعديد من الدول العادة عليها اثناء الحرب الباردة وجعلها سبباً في فشل جهود التن

  . النامية

من قبل المنظمات الدولية  ةالمعونات والقروض الممنوح اعادة النظر في وظيفة - ب

والمعنية برسم السياسات الاقتصادية والاخذ بنظر الاعتبار مستوى الفساد في الدول 

  . المستفيدة لتلك المعونات كشرط اساسي عند منحها

ل الشركات المتعددة الجنسية اللجوء إلى الممارسات تركيز الجهود الدولية للحد من مي - ت

الفاسدة في التعاملات التجارية الدولية وذلك بجعل عمل تلك الشركات في مساعدة 

الدول الصناعية تقاوم  دول العالم النامي للقيام بالاصلاحات على الرغم من ان بعض

 الرِشانظام تقديم في التعاملات الدولية كونها تعتقد بأن الفساد فحة  جهود مكا

  . للمسؤولين في تلك الدول يعمل لصالحها

ومما تقدم اتخذ شكل الجهود المتعلقة بمكافحة الفساد الطابع الدولي وبالاتجاه الاكثر    

للحد من الفساد وتقديم العون ) من دول ومنظمات دولية واقليمية(تعاوناً مع كافة الاطراف 

وهنا لابد من الاشارة إلى قرار الشجب العالمي  ، حة الفسادلعالم والراغبة في مكافلبقية دول ا

الاولى في  ةاللبن عدذي للامم المتحدة والمن الجمعية العامة  1975در عام للفساد الصا

، ومن ثم ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الامريكية من حيث  )2(مواجهة الفساد عالميا

 The Foreign Corrupt Practices Actاصدارها لقانون ممارسات الفساد الاجنبي 

إلى المسؤولين الاجانب من  الرِشاوالذي بموجبه تم تجريم تقديم  1977والصادر عام 

اتفاقية الامريكيتين  الشركات التي لها قواعد خارج اراضي الولايات المتحدة وبالعكس، كذلك

تطالب المادة الثالثة من  اول اتفاقية دولية خاصة بمحاربة الفساد، اذ تعدالتي و 1996عام 

الاتفاقية الدول الاطراف بتبني معايير لسلوك موظفيها العموميين ووضع انظمة للافصاح عن 

                                        
، مصـدر سـابق،   "الاسباب ، العواقـب ، والاصـلاح  : لفساد والحكم ا": روز أكرمان  –سوزان    )1(

  .316-313ص
  .48، مصدر سابق ،ص " ين ادارة الحكم سمكافحة الفساد لتح: " ة الانمائي برنامج الامم المتحد   )2(



  

لبعض المسؤولين واصلاح انظمة المناقصات وحرمان الافراد والشركات  مملوكةالاصول ال

  . )1(حالة وجود مصروفات تتسم بالفساد من الاعفاءات الضريبية في

اتفاقية  1997فقد اصدرت عام  (OECD)ة التعاون الاقتصادي والتنمية اما منظم  

لمسؤولين العموميين الاجانب والتي بموجبها تلزم الدول ا على مستوىلمكافحة الرشوة 

ها سعياً تسدة التي يرتكبها مواطنوها وشركاالاعضاء بتحمل مسؤوليتها عن التصرفات الفا

وكذا ، المشروعات الموجودة في دول اخرى  للحصول على مشروعات او المحافظة على

   عام الحال بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أقرت معاهدة دولية لمكافحة الفساد 

2003 (UN Convention Against Corruption)  ستة  طوالاستمرت بعد مناقشات

ة الفساد تتضمن ثلاثة لمكافح ةلديه استراتيجية شاملة ومتكاملالبنك الدولي  ، كما ان )2(اعوام

  : ةمحاور رئيس

  . من قبل البنك ةيال والفساد في المشروعات الممولمنع كافة اشكال الاحت -أ 

تقديم العون للدول التي تعتزم مكافحة الفساد لاسيما فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ برامج  -ب 

  . المكافحة

رط اساسي عند تقديم البنك الاخذ بنظر الاعتبار امكانات الدول في مكافحة الفساد كش -ج 

  . ةاض او استراتيجيات اعادة الهيكلخدماته في مجال الاقر

وبذلك ارتفعت نسبة القروض المقدمة من قبل البنك والمخصصه لاصلاح نظم ادارة    

من اجمالي %) 12.3(لتبلغ  1980عام %) 0.6(ع للمساءلة من القطاع العام والخضو

نك من كشف ، كذلك تمكن الب 2003ات البنك عام القروض الخارجية والخاصة بمشروع

  . )3(2004ي العديد من دول العالم عام ف حالة فساد عالمية) 18(

ن الجهود التي تبذلها حكومات الدول والمنظمات م تقدم فهنالك العديد مافضلاٌ عو  

فحة مكا مجالفي  ومنظمات المجتمع المدني) اهلية(غير حكومية  واخرى الاقليمةوولية الد

                                        
، "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة مسؤولية مشتركة تقوم على الوقايـة والشـفافية   ": لونا . ديفيد م    )1(

  .7، ص  2003مجلة الاصلاح الاقتصادي، العدد التاسع ، واشنطن ، تموز ، 
، في الفسـاد والحكـم   " لمؤسسات الدولية ومنظمة الشفافية في مكافحة الفساد دور ا": حسن نافعه    )2(

، ص  2004 ، الصالح في البلاد العربية ، مركز دراسات الوحدة العربة ، بيروت ، كانون الاول

545.  
. 2-1، ص2004، موضوعات حول التنمية ،  " كيف يحارب البنك الدولي الفساد: " البنك الدولي    )3(

www.albankaldawle.org   



  

في ضاع الفساد تصدر سنويا تقارير عن او حيثوالتي ابرزها منظمة الشفافية الدولية الفساد 

  . وكما اسلفنا فضلا عن البحوث والدراسات التي تقدمها في هذا الموضوع دول العالم

  

  

  :في العراق مكافحة الفساد الاداري  -3
هدها العراق شدية التي السياسية والاقتصا حولات في العمليةبالتوازي مع مسار الت  

الفساد لابد ان تنصب الجهود في مجال مكافحة  2003والتي فرضها الواقع الجديد بعد العام 

غير مكتملة من دونها فالدول التي تمر بتحولات كما حاصل مع عملية الاصلاح اذ تعد 

غ الامني للانحراف تكون متاحة سببها الفرا العراق يشتد فيها الفساد لان الدوافع والفرص

لذلك فان الحاجة لبناء نظام سياسي واقتصادي خالي من الفساد سيشكل  والقانونيوالسياسي 

  . في العراق عموماٌ  اهم التحديات التي تواجهها عملية الاصلاح

في البدء علينا ان ندرك حقيقة مفادها ان مكافحة الفساد والقضاء عليه في العراق لن   

جه تحديات داخلية وخارجية كبيرة والتي تتطلب اولاً توافر الارادة تكون بالمهمة السهلة وستوا

، ولكن لابد من العمل على وضع الاسس محلية ودولية ايضاٌالسياسية الحقيقية وتظافر جهود 

الصحيحة والعلمية في مجال مكافحة الفساد بهدف ضمان انجاح عملية التحول التي يشهدها 

بانه لايمكن للاصلاح الاقتصادي ان يتحقق مالم جال الاقتصاد لدى رالعراق اذ يزداد الاقتناع 

يتم لجم الفساد والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوافر الشفافية اذ بدون ذلك سيستمر 

نزيف المال العام والذي سيكون المجتمع بحاجة له في عملية مواجهة الاثار الاجتماعية الناشئة 

يف من اعبائها، كما ان العديد من القرارات الاقتصادية قد والتخفالاقتصادي عن الاصلاح 

تتخذ لمصلحة اصحاب النفوذ مما سيزيد من حالة التفاوت الطبقي فضلاً عن هروب رؤوس 

متخصصة الدوائر لل تقديم الدعم الكامللفساد ، كذلك كان لابد من الاموال المستحصلة نتيجة ا

  مفوضية النزاهة العامة ودوائر المفتشين العموميينوالتي منها  مكافحة الفساد والحد منهفي 

تأسيس تلك  عن سلطة الائتلاف المؤقت ةالصادر) 57.55(بموجب الامر شرع فعلاٌ  اذ

لتلحق بهما ديوان الرقابة المالية ولتشكل بمجموعها شبكة متعاضدة هدفها و الاجهزة الحكومية



  

تتحدد بذلك مهام تلك المؤسسات في ثلاثة مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في العمل ول

  : )1(جوانب رئيسة 

  . اشاعة ثقافة النزاهة العامة وتنمية معايير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة - 1

مكافحة الفساد من خلال كشف مثل هذه الحالات والتحقيق فيها واحالة مرتكبيها إلـى   - 2

  . القضاء انطلاقا من مبدأ سيادة القانون

ز الشفافية واعتبارها حق للمواطن وضمان للديمقراطية من اجل التمكـين مـن   تعزي - 3

  . تصحيح وتصويب الاداء العام

ومايصدر عنها من تلك ان المتتبع لواقع عمل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد    

واحالتها  ةتقارير صحفية حول قيامها بالكشف عن العديد من حالات الفساد في مؤسسات الدول

 تاتزال وعلى الرغم من تمتعها بالاستقلالية التامة عن باقي السلطامقضاء سيجد انها لل

تخضع للاعتبارات السياسية والمحسوبية في عملها، اذ لم يتم ) التنفيذية والتشريعية والقضائية(

ولم يتم محاسبة أياً من المسؤولين عن تلك الجرائم الفساد قضايا  العديد منالان حسم  حتى

يصدر لم  )مفوضية النزاهة( تلك الاجهزةاب المناصب العليا، كما ان اصحمن هم من ما لاسي

كما  اعها ولا الضالعين فيهاجرائم الفساد وانوعدد احصاءات رسمية عن تقارير او أية  عنها

لمهام عن تقديم تلك الاحصاءات على الرغم من ان احدى ا يعتذر العاملون في تلك الاجهزة

بالمقابل فقد تعرض العديد  . لةاءوالمستعزيز مبدأ الشفافية  يه هذه الاجهزة الاساسية لعمل

من منتسبي تلك الاجهزة للتهديد وحتى التصفية بعد اكتشافهم ظلوع العديد من هم في مناصب 

  عليا من الدولة او في الاحزاب السياسية الفاعلة بممارسات فاسدة    

 مفوضية النزاهة والدوائر ذات العلاقةاملين في العيبدو ان المهمة التي ستواجه  لذا  

ستكون صعبة للغاية في ظل تعميق الاستقطابات والولاءات السياسية والطائفية  بمكافحة الفساد

حيث التعيينات نفسها ة بمكافحة الفساد نيداخل اجهزة الدولة وايضا داخل المؤسسات المع

كفاءة في اشغال الوظائف العامة، كذلك في العشوائية في تلك الدوائر والبعيدة عن مبدأ ال

استمرار الحكومة في انتهاج العديد من السياسات العشوائية ذات الشأن الاقتصادي والتي 

تصادية السليمه وتحقق الدوره الاق عطيللاتنسجم وحاجة المجتمع العراقي والتي ستؤدي إلى ت

اقي بين التوسع في الانشطة المالية زيد من الفجوة في بيئة الاقتصاد العربما يو فوضى السوق

                                        
في تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضـية العراقيـة   ) 57.55(الامر : " سلطة الائتلاف المؤقت    )1(

     www.CPA-Iraq.org،  2004، شباط ، "للنزاهة العامة والمفتشون العموميون



  

ما يؤثر على مستوى توزيع بوالتجارية والركود في مجال الانشطة الانتاجية والتصديرية 

 . الدخول والثروات ليزيد الفقراء فقرأ والاغنياء غنى
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